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)٢٣١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َمثلیة النقدین وثمنیتهما وما ترتب علیهما من أحكام  َّ ُِ ُ َّ َِّ ِ
َ ْ َ ْ َّ ُ ْ  

َّنظرة فقهیة في قیاس الأوراق النقدیة على النقدین بدعوى الثمنیة( َّ ْ َ ْ َّ(  
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ا :  

ِتسلط الدراسة الضوء على المشكلات التي أحدثها الاجتهاد الشائع لدى الـبعض في       ُ ُ ْ
ِ

َ ُ

ِتكييف نقودنا الورقية وقياسها على النقود الذهبية والفضية المتعامـل بهـا في زمـن النبـي  ِ
َّ

ِإجراء جميع الأحكام الشرعية التـي أناطهـا الـشارع بتلـك النقـود صلى االله عليه وسلم، و
ُ َّ ِ

َّعلى هذه الأوراق، مع الاختلاف الواضحِ بين نقودنا الورقية، وبين نقود الـذهب والفـضة 
ِ

َّفي الجوهرية والماهية َّ
ِ. 

ِوقــد قــصدت في هــذه الدراســة بيــان أحكــام النقــدين في الــشريعة الإســلامية، ومــدى      ْ َ َّْ َ

ِصلهما في المثلية تأصلا لا يشاركهما فيه غيرهما من النقـود الاصـطلاحية المـستعملة تأ ِ ِ ِ
ُ ً ُّ َُّّ ْ

ٌّعبر الأزمان، داعيا في هذا البحث إلى العدول عن هذا القياس الـذي لا يدعمـه نـص ولا  ِ ِ
ً

ًيقويه دليل ولا يسانده معتمد المذاهب الأربعة، مؤكدا على عبارة إمام ِّ ُ َ ُِ َ ُ َ ُ ُْ ِّ
ِ ٌ رضي -نا الشافعي َ

 لمباينتهما ما ؛لا يقاس عليهما غيرهماو ، شيءِّفضة بائنان من كل أن الذهب وال-االله عنه

 .قيس عليهما

ت اَّالذهب والفضة ، الأوراق النقدية ، المثلي والقيمي ، الربا والصرف ،  :ا َّ َّ

   . الديون الآجلة
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)٢٣٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا 

ُّالحمد الله الذي بحمده يستفتح كل كتاب، وباسمه يـصدر كـل خطـاب، وبـذكره يـستأنس  َُّّ َ ََ ُُ ْ ُْ

ِالأحبــاب، والــصلاة والــسلام عــلى ســيدنا محمــد، مفتــاحِ الرحمــة المرســلة وشــمس ديــن  ِ ٍ

  :و. الإسلام

ِفـإن النقـود لا تبتغــى أبـدا مــن أجـل ذاتهــا، بـل مـن أجــل الحـصول عــلى مختلـف ا ِ ً لــسلع َُ

ٍوالخدمات من خلالها، فما هي إلا وسيلة لامتلاك غيرها، ومن ملكها فقد ملـك كـل شيء  َِّ َ ََ َ َ ََ ْ ِ ٌ َّ -

 . )١("الإحياء"في ) ـهـ٥٠٥ت  (- رحمه االله- ُكما قال إمامنا الغزالي 

َّهذا، ولا تتكون للنقود قيمة في أعراف الناس، ولا تكتسب لها ماليـة، إلا مـن خـلال القـو ٌ ٌَ َ ُْ ِ ِ
ةِ َّ

ًالشرائية التي تتميز بهـا؛ إذ الأصـل أن تحـوي النقـود في قيمتهـا قـوة شرائيـة لا تختلـف عـبر  َّ َّ ًَّ ِ
ُ ُ

ِالأزمان؛ لأنها وعاء لمدخرات الناس وممتلكاتهم، فما كان يشترى في الزمن البعيد بالألف  ِِ َِ ُ ََّ َ ََّ َ ْ ٌ

ِأو بالألفين من النقود، لا بد وأن يبقى في الزمن الحاضر  َ ْ َ ِمقوما بمثل الألف أو الألفين، أو مع َّ ِِ ْ ً َّ

َّتفاوت يسير غير فاحش، فهكذا شأن النقد وخصائصه، وهذه هـي وظيفتـه ومهمتـه َِ ُ ُ ٍ ِ ٍ ِ قـال ابـن . ٍ

ُإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار "): ـهـ٧٥١ت  (-  رحمه االله- القيم ُ ُ

ُالذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب َ ُُ ً أن يكون محدودا مضبوطا، لاْ ً يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو  ُ

ٌكان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، لم يكن لنا ثمن نعتبر بـه المبيعـات، بـل الجميـع سـلع،  ُ ٌ َُ َِ
ِّ

ٍوحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يكـون إلا بـسعر  ٌ ٌ ٍُ ِ

َّتعرف به القيمة، وتقو ُْ ُ ُُ َّم به الأشياء، ويستمر على حالـة واحـدة، ولا يقـوم هـو بغـيره؛ إذ يـصير َ ُ ُّ
ٍ ِ َ

ُّسلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر ُ ْ ُ ُ َ  . )٢("الخ......ًَ

ًوبالفعل قامت النقود بدورها الوظيفي المنشود يوم أن كانت نقـودا ذهبيـة أو فـضية اعتمـد  ًَّ َِّ ِ ِ
ً ُ

ًس عليها وسيطا للتبادل ومعيارا للقيمة ومخزنا لها منذ زمن رسـول االله النا ِ
ً

ِ ً  ومـا تـلاه مـن صلى الله عليه وسلمُ

                                                        
  .ت.دار المعرفة، بيروت، د.  ط٤/٩١إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي ) ١(

.  ط٢/١٠٥م إبـراهيم محمـد عبـد الـسلا: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزيـة، تحقيـق) ٢(

  .م١٩٩١هـ ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 



 

)٢٣٢٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ِعصور، أما اليوم وبعد ارتفاع النقدين من الذهب والفضة تمامـا مـن المعـاملات، والاعـتماد 
ً

ِالكامل على ورق نقدي لا يحوي في ذاته أي قيمة، ولا يحمل في مادته وجوهره  َِّ َّ ٍُّ ِ ٍ ِ
ْ َ ٍ َّأدنى ماليـة، ِ َ

ِ َ ْ

َلم يعد النقد يؤدي وظيفته على النحو الذي كان من المفترض لـه أن يؤديـه، حتـى اضـطربت  َِّ ِّ َُ ُ

َّباضطرابه مدخرات الناس النقدية، وتدهورت بتدهوره معاملات العباد الآجلة والمـستقبلية،  َّ
ِ ِ ُِ َّ ُِ ُ ْ ِ

ِوما نشأ ذلك إلا في ظل غياب الاستقرار في قيمة النقـد ِ  الـورقي، وانعـدام الثبـات النـسبي في ِّ

 .قوته الشرائية على النحو الذي ينبغي له أن يكون

ًولقد أرقت هذه المشكلة كثـيرا مـن الفقهـاء والبـاحثين المعـاصرين؛ بـسبب مـا شـاهدوه  ُ َ َّ

َوعاينوه من الانهيار المستمر في سعر النقد الـورقي وتـدهور قوتـه الـشرائية عامـا تلـو العـام َ ْ ِ ِ
ً ِّ ِّ ِ ،

ًوذلك بعدما رفع الغطاء الـذهبي عـن هـذه الأوراق النقديـة، وأضـحت أوراقـا لا تحـوي مـن  َ ْ َ ُّ ُُ
ِ

ُالقيمة إلا اعتراف السلطان والإلزام القانوني بجعلها أثمانا، لهـا قـوة الإبـراء بحكـم القـانون َّ ُ ً َّ َ ِ َ ِ .

ُومنذ أن رفع الغطاء الذهبي عن هذه الأوراق وحتى الآن، وحكومات ال ُّ ُُ
ِدول غارقة في طباعـة ِ ٌ ِ

ِالكميات الهائلة مـن هـذه الأوراق بطريقـة لا تعكـس بـصورة حقيقيـة حجـم القـوة الإنتاجيـة  ٍ ٍ ٍ
َّ َ

ِوالاسـتثمارية داخـل تلــك الـدول، الأمــر الـذي أدى إلى تـدهور ســعر هـذه الأوراق النقديــة،  ْ َّ
ِ

ليـة في أسـعار الـسلع ِّوانخفاض قيمتها على مر الـسنين والأعـوام، مقابـل الارتفاعـات المتتا

ْوالخدمات؛ الأمر الذي أفقد تلك النقود قيمتها، وأضاع في نفـوس النـاس هيبتهـا، فلـم تعـد  َ َ َُ َ َ َ َْ ِ ِ َ َ

ُمخزنا للقيمة كما هي وظيفة النقد المبتغاة، ولم تصبح أداة آمنة يعتمد عليها في المدفوعات  َ ََّ ُْ ً ًْ ِ ً

َّالآجلة كما أريد لها أن تكون، حتى أثر ذ َ ِ ُ َلك سلبا على تعاملات الناس المالية، وعصف ذلكم ِ َّ ِ ً

َالواقع المرير بمدخراتهم النقدية، ولـو أن معـاملات النـاس جميعهـا نـاجزة لمـا كـان ثمـت  َّ َّ ٌُ َّ ُ

ٍإشكال إلا من ناحية فقدان هذه النقود لوظيفتها كمخزن للقيمة، لكن المشكلة تتفـاقم عنـدما  َّ ٌ

َنعتمدها النقد المعتبر  َ ُ َِ
ْ َّفي قضاء الديون وتسوية المدفوعات الآجلة، حتى تولـدت عـن تلـك َ ِ ِ ِِ

ٌالنقـود الورقيـة عــدد مـن المـشكلات ليــست بالقليـل، والتـي دفعــت الفقهـاء والبـاحثين منــذ 
ِ

ٌعشرات السنين إلى محاولات إيجاد حل عملي لهـؤلاء الـدائنين الـذين باتـت لهـم حقـوق  ْ َ ٍّ ٍّ ِ ِ

ُآجلة عند غيرهم طال أمد اق َ َ َتضائها لسنوات وسنوات؛ إذ بعد مرور هـذه الـسنوات التـي فقـد ٌ َ َ ٍ ٍ

َفيها هذا النقد الورقي قيمته، ما ذا يجب على المدين أن يؤدي لدائنه؟ ِّ ِ َ ِّ، هل يؤدي له مقدار ما !ُُّ



  

)٢٣٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِّاستدانه بالمثل بغض النظر عن تدهور قيمته الشرائية، أو يؤدي له مقدار ما يساوي قيمتـه يـوم  ِ ِّ َ ِ

ِّالدين في الذمة بسعر يوم الأداء؟ثبوت  ْ ُ، وماذا يكون الحل تجاه المهور الآجلة المسماة في !َّ ُ ُّ

عقود النكاح منذ سنوات، وتجاه الديون التي لزمت ذمم المدينين مـن البياعـات المؤجلـة أو 

ُالضمانات أو غيرها من التصرفات وتأخر زمن اقتضائها؟ َ ُ، بـل كيـف يكـون العمـل لـو كـان !َّ ُ

ِدين ناشئا عن عقد قرض أوجبت الشريعة فيه أن يرد بمثله، وجعلت الزيـادة المـشترطة فيـه ال ِ ِ
َّ َ ُُ ُْ ٍْ ً َّ

ٍ، فهب أن امرأة تزوجـت منـذ الأربعـين عامـا أو يزيـد عـلى صـداق !ًضربا من ضروب الربا؟ ً ً ْ

ِمؤجل من هذه النقود الورقية كان يحمل حينها قوة شرائية تليـق بجعلـه صـداقا قب َ ً ًِ ً ٍ ُلتـه المـرأة َّ ْ َ

ْوارتضته في ذلك الزمان، وليكن  ََ ُ مائة جنيه مصري أو مائتين، ثم طلقها زوجها اليـوم، - مثلا- ْ َّ ٍ َ

ِوبدا له أن يدفع لها صداقها المؤجل الذي عد دينا لها ثبت في ذمته بمجرد الدخول عليها منذ  ِ
َّ ً ُّ َ َُ َّ َ ََ

ٍالأربعين سنة، فأي مائة جنيه يؤديهـا ذلـك الرجـ ِ
َل، هـل يـؤدي مثلهـا ُّ ْ ِ

مجـرد الورقـة الماليـة (ِّ

ٍ والتي لم يعد لها أي قيمة في أوساط الناس الآن"مائة جنيه": المسماة
َ، أو يؤدي قيمتها !؟)ُّ َ

ِ

ٍمقدار ما كان للمائة جنيه من قوة شرائية منذ أربعين عاما( َ، وكذا الحـال فـيما لـو اقـترض !؟)ٍ ُ

َإنسان دينا وتأخر في سداده، ب َّ ً ٌل وربما ماطـل في أدائـه سـنوات وهـو قـادر عـلى الأداء، حتـى ٌ َ
ٍ ِ َ َ َّ

ُفقدت النقود قيمتها، وتدهورت ماليتها؟ ُ .! 

ُلقد اختلفت اتجاهات الفقهاء المعاصرين واضطربت مواقفهم تجاه هذه القضية، فمـنهم  ِ ِ ُ

ِمن حاول استخراج حل يعوض للدائنين خسارتهم من خلال ربط هذه الديون
ْ ِّ ََ ُُ َ بمقدار السلع ٍّ ِّ

َّالتي كانت تشترى بها في ذلك الزمان، وإلزام المدينين أداء الديون باعتبار تلك القيمـة، لكـن  ِ
َ ِ ْْ ُ

ًمحاولاتهم قوبلت بالاعتراض مـن قبـل كثـيرين ممـن اعتـبروا ذلـك التـصرف ربـا محرمـا،  َّ ً
ِ

ُوأوجبوا رد الديون بمثلها، حتى انجر الخلاف في ذلك  َّ ِ َّالمعاملات البنكية التي  إلى - أيضا- ّ

َّيجريها الأفراد والأشخاص مع البنوك تمويلا واستثمارا، والتي عمت بها البلوى في جميـع  ً ً ِ
ُ ُ ْ ُ

ٍالبلدان وأصبحت واقعا لا يمكن إنكاره، حتى إذا ما حـاول أحـد فقهائنـا تخـريج حكـم فيهـا  َ َ َ ً
ِ ُ َّ ُ

ُبالجواز، وما أن تفتي مؤسسات الإفتاء الرسمية في َُّ ٌ بلادنا بهذا التخريج، إلا ويكر عليها كثير ْ ُّ
ِ

ِمن أولئك المعارضين بالتشنيع والإبطال، وادعاء خرق الإجماع ومخالفته، والـزعم الباطـل  ْ َِّّ ِ ِ ِِ ْ
ِ



 

)٢٣٢٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ْبتحليل الربا الذي حرمه االلهُ ورسوله، والرميِ بـالتهجم عـلى الـدين والاجـتراء عـلى الـشرع،  َّ ِّ ِ ّ ْ َّ َّ ِ

ٍطلة، ومزاعم فاسدة لا تصح بحال من الأحوالٌوجميعها افتراءات با ّ ٌ ُ ٌ. 

ِوإنني أجزم جزما تاما بأننا ما وصلنا إلى تلـك الحالـة المـضطربة إلا بـسبب ذلـك القيـاس  ِ ِ ِ ْ َ � ً

ِالذي اعتمدته بعض المجامع الفقهية والهيئات العلميـة قـديما، وأجـرت بـه أحكـام الـذهب 
َّ ِ ُ

ٌلمين على أنه إجماع، وليس ثمت إجماع، وإنـما والفضة على هذه الأوراق، وشاع بين المس ٌَّ

ُهو فرض رأي بعلو صوت، وارتفاع حناجر من بعض دعاة لم يذوقوا طعم الفقه ولا عرفـوه،  ُ ٍَ ََ ْ َ ُ ّ
ِ ٍ ٍَ ُ ِ ِ ِ ُ

ٍوإلا لعلموا أن المسألة محض اجتهاد، الجميع فيه مصيب ومأجور، والعامي فيه في سعة من  ِ ٍ ِ
َ ٌ ُ َُّ ِّ ٌ ُُ َ َّ

ٍقلد من شاء من غير نكير، الأمر الذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضـوع بتتبـع ِأمره، له أن ي ِ ُ ِّ

ــة، واخــتلاف  ــة الحالي ــا الورقي َّواســتقراء كامــل لأحكــام النقــود منــذ نــشأتها وصــولا لنقودن َّ
ِ ِ ِ ًٍ ِ ٍ

َالمتأخرين في تكييفها، مبينا في ذلك مدى تخصيص الشارع نقـود الـذهب والفـضة بأحكـام  ِ ِ َ ًَ ِّ

ِبت جوهريتهما، وأنه من غير الممكن تطبيق جميع هـذه الأحكـام عـلى غيرهـا مـن نقـود َناس
َّ َ

ِالفلوس والعملات الورقية؛ نظرا للتمايز الملحوظ بين الجميع في الجوهرية والقيمة الذاتية
َّ َّ ًَ ْ ِ. 

َوقد كتبت في هذا الموضوع دراسـتين، خصـصت الدراسـة الأولى مـنهما للحـديث عـن  ُ ُْ َّ

ْالنق ًدين وأحكامهما في الشريعة الإسلامية، وبيان مدى تأصلهما في الثمنية والمثلية تأصلا لا َّ ُّ ُّ
ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َّ َْ َّ ِ َ

ًيشاركهما فيه غيرهما من النقود؛ نظرا لما اختصهما االله  ُ ٍ في جوهرهما بقيمـة ذاتيـة - تعالى- ُ ٍ
َّ ِ َ ْ

ًتميزت بالثبات النسبي عبر الأزمان، ولا تتأثر أبدا بكسا َّ ّ ٍد ولا بإبطـال سـلطان، حتـى ناسـبهما َّ ِ ٍ

- هذه الأحكام الشرعية التي أنيطت بهما في الشريعة الإسلامية، والتي دفعت إمامنا الشافعي 

ْ إلى قوله عن هـذين النقـدين- رضي االله عنه َ  لا يقـاس علـيهما ،ءٍَ شيِّلُما بائنـان مـن كـإنهـ": َّْ

ِْ اَْ    (: نت لهذه الدراسة باسم، وقد عنو)١(" لمباينتهما ما قيس عليهما؛هماُغير

     أ   َ و َُُِو :             وراق اس ا   ةم

ى ا َْوهذه هي الدراسة التي بين أيدينا الآن)ا ،. 

                                                        
  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠دار المعرفة، بيروت، سنة .  ط٣/٩٩الأم، للإمام الشافعي ) ١(



  

)٢٣٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ْوثمـت دراســة ثانيــة مهمــة في هـذا البــاب، قــد خصــصتها لل َّ ٌ حـديث عــن أحكــام الفلــوس ٌ

ّوالأوراق النقدية في الفقه الإسلامي، وبينت فيهـا مـدى تـردد هـذه النقـود الاصـطلاحية عنـد 

ــض  ــدين في بع ــاينتهما للنق ــدى مب ــة، وم ــة والقيمي ــية، والمثلي ــة والعرض ــين الثمني ــاء ب ْالفقه َّ َّ َّ ْ َّ ََ َّْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ
َ

الربـا والـصرف والـرد بالمثـل في ًالخصائص والأحكـام، مباينـة أوجبـت التغـاير في أحكـام 

َّالديون الآجلة، ودعوت فيها إلى ضرورة تفريق أحكام الأوراق النقدية بـين أحكـام الفلـوس  ْ َّ

ٍوأحكام النقدين؛ لما لها من شبه واضحٍ بالأصلين معا، دون تمحيض جميع أحكامها لواحد  ٍ
ْ َ َّْ

 .منهما

ِ أسأل أن يلهمني في ذلك الصواب،- تعالى- واالله  ِ ْ َّ وأن يجنبني الخطأ والذلل، وأن ينفعني ُ ِ
َ ِّ َ ُ

 .به والمسلمين

راا :  
ِجاءت هذه الدراسة مشتملة على مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فقد تحدثت  ً

  :فيها عن الموضوع وأهميته وخطة الدراسة فيه، وأما المباحث فقد جاءت على النحو التالي

  .  ا ادي ااد و: ا اول
  و:  

  .مة ا ووظ  ا ادي ا: ا اول
ما ا :م  دل اأ.  
ا ا :ا  بد ام.  
ما ان : اا)رر واا (ا وا .  
  :   و ن
  .اِْ) ار وارَْ)بُ ا : ا اول

ما ا : َْار ا)رر واا (ْا.  
ا ا :َا  ُرعا ر ا ا.  

  و:  
  .نٌ ت وِْرٌ  َِ م اعاَان أ: ا اول

ما ا :ا  ةرع ابُ اإ.  
ا ا :ا  ا رعا ُ.  
اا ا :أ    و ا ا  َْا .  



 

)٢٣٢٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

  :و ن
  .د د وان  اءاا: ا اول

ما ء: اا  ا ِ  ا ا.  
 ث و:  

وا وض: اُُة اوز َْة از  ا.  
ما ا :ف ا ق تا  الرؤوسَ أ نا  ازوض.  
ا وض: اُُدون ا  َ راز ا.  

ا ا :أ    ء وا  ا ِِْ.  
  و:  

  . اال إِْ ت وِِت: ا اول
ما ا : َْا ِْءا .  
ا ء: اا  ا ِْ  ا ا.  

 ث و:  
وا ء: اا      ِدن ا.  

ما ا :َا  ًمد َْتِ ا از  ُقا.  
ا ا :ا  ت ا  ا ا.  

  :و  وع
  .از ا  ا: اع اول

مع اا :ا  اق اَ حا .  
 ع اوض      : اُُا  وا اد وااض ااز إ  قا

ِِا.  
ا اع ا :             ءَ ردون ا ِن اا  ْا  ِْب ردّ او

وا.  
ع اا : ل ادِ وإا  ا  ب ردّ او.  
  .   ء ا ورِْ وده وإل ا : ا ادس

ا وأاا ت، ووا ا أ  ا  .  
َّواالله سبحانه وتعالى من وراء القصد، وصل االله عـلى سـيدنا محمـد، وعـلى آلـه وصـحبه، 

 . َّوسلم

  



  

)٢٣٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :ا اول
دي اا ا  د وا  

  :ا اول
دي اا ا  ووظ ة ام   

ًبدأ الإنسان حياته على ظهر الأرض في الغابات باحثا فيها عن غذائـه وكـسائه، مكتفيـا بـما 
ِ ِ ًِ ُ

ُيجده من ذلك، لكنه بعد الانخراط في سلك الجماعة، وتعلم الزراعة، بدأت الحاجة تدعوه  ِ ُّ َ َ

ِإلى تبادل ما يمتلكـه مـن سـلع فائـضة، بـما يمتلكـه الآخـرون مـن الـسلع التـي ليـست  ٍَّ
عنـده، ٍ

ًفاستخدمت المجتمعـات قـديما نظـام  ؛ لمبادلـة الـسلع بعـضها بـبعض، فكـانوا )المقايـضة(ُ

ٍيبادلون السلعة التي يملكونها، بسلعة أخرى عند الغير يحتاجون إليها؛ كتمر بقمحٍ  ٍ ، - مـثلا- َ

ٍبسلعة يحتاجونها؛ كمبادلة خدمات بعض الأفراد للعمـل ) ًمنفعة(ًأو يبادلون خدمة يبذلونها 

ٍفي أرض زراعية، مقابل جزء من محصولها َ الخ، لكنه مع اتساع الأسواق، وازدياد السلع، ... ٍ

ٍوكثرة المعاملات، وتعدد الرغبـات، واجـه النـاس صـعوبات في اسـتمرار هـذا النظـام؛ إذ لا 
ُ َ َ َ ّ

ُيوجد في نظام المقايضة مقياس موحد يمكنهم الرجوع إليه في تقييم السلع والخدمات الت َّ َ ٌٌ ي ُ

ٍيتبادلونها، فعلى أي أساس  ُ تقوم ماشية مقابل تمر أو قمحٍ، حتى تتم مقايـضة إحـدى - مثلا- ِّ ٌ ََّ
ِ ٍ َ َّ ُ

ُالسلعتين بالأخرى؟، فضلا عن صعوبة تجزئة الـسلع في هـذا النظـام؛ إذ كيـف تـتم مقايـضة  ُّ
ِ ً

ٍسلعة كبيرة لا تقبل التجزئة، بسلعة أخرى أصغر منها، أو بسلعة أخرى قابلة ل ٍ ٍ ، ومـا !لتجزئـة؟ٍ

ٍالحل لو تفاوتت رغبات الناس وتنوعت حاجاتهم في امـتلاك سـلع غـير معروضـة في نظـام  ٍ ّ ِ ُ ُّ

ٍ، الأمر الذي دفع الناس قديما إلى ابتكار وسـيلة يعتمـد عليهـا كمقيـاس موحـد؛ !المقايضة؟ ٍ
َّ َ ْ َُ ٍُ ِ

ً

ًتقيم به السلع والخدمات، ويصير وسيطا معتمـدا بيـنهم للتبـ ًُ ِ
َ َ ُُ َّ ُ ُ ، )١(َّادل، فظهـر مـا يـسمى بـالنقودَّ

                                                        
عـالم المعرفـة، مـارس .  ومـا بعـدها، ط١٠٦عبد الهادي علي النجار، ص . الإسلام والاقتصاد، د: ينظر) ١(

يوســف إبــراهيم يوســف، بحــث منــشور ضــمن أبحــاث دورة الاقتــصاد . لنظــام النقــدي، دم، النقــود وا١٩٨٣

للشرعيين، النقود والمؤسسات المصرفية، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسـلامي، جامعـة الأزهـر، القـاهرة، 

   .م٢٠١٢، سنة ٢،٣ص 



 

)٢٣٢٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ًوالتي يعتبرها البعض من أهم ما توصل إليه الإنسان قديما من اكتشافات ُ َّ ُ)١( . 

ِلمـا عـسر إدراك التــساوي في "): ـهــ٥٩٥ت  (- رحمـه االله- ٍيقـول أبـو الوليـد ابـن رشـد  ُ ُ َ

ُالأشياء المختلفة الذوات، جعل الدينار والدرهم لتقويمها، أعني ُ
ِ ِ ِ

 . )٢("ديرهاتق: ُ

ُويبين الإمام الغزالي  ِ أن النقود واهتداء البشرية إليها من أهم نعم االله - رحمه االله- ِّ ِ
َ  - تعالى- َ

 : عليها، فيقول- تعالى- َعلى العباد، والتي تستلزم منهم شكر االله 

 وتعلـم ،ا بهـبرَِتَـعَْ الخفـاء حتـى تِ التي ليست في غايةةَِّ الخفيمِكَِا للحً واحدً مثالارُْذكتول"

 ، والـدنانيرِ الـدراهمُ خلـق- تعـالى-   االلهمِعَـِ ننِْ مـ: فنقـول، على النعمِ والكفرانرِكُّْ الشَطريقة

 من حيث ؛ إليهماُ ولكن يضطر الخلق، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، الدنياُوبهما قوام

وقـد يعجز عـما ، حـاجـاتـهه وسـائـر  في مطعمه وملبـسـٍِ كثيرةٍ إلى أعيانٌ محتاجٍ إنسانَّكل إن

 ٍ إلى جمـلٌوهـو محتـاج - مـثـلا-  لك الزعفـرانيم نْمََ ك؛لك ما يستغني عنهيم و،يحتاج إليه

َّربـما َلـك الجمـليممن ، وهُيركب  بيـنهما مـن ّبـد فـلا،  يـستغني عنــه ويـحـتــاج إلى الزعفـرانُ

 ِّـه بـكــلَـلـَـمَ جِ الجـمـلُ صاحـبلُِّدَبُإذ لا ي؛ ٍ مـن تقديرِ الـعـوضِ في مـقـدارّولا بد، ٍمعاوضة

ـه فـي َـلثْـي مـنـه مـِِـطْـعُ ي:حتى يقـال الزعفران والجملين  بةََاسبَنُولا م،  مـن الـزعـفـرانٍمـقـدار

فهـذه ، ٍمــارـَِا بـحأو دقـيـقــً، ٍّفُا بخـًأو عبد، ٍا بثيابًوكذلك من يشتري دار، الـوزن أو الصورة

ا، � جدُعاملاتالم رَُّفتتعذ،  الجمل كم يساوي بالـزعـفـرانَّي أنرَدُْفلا ي،  فيهابَُاسَنَالأشياء لا ت

 فُرَعْـُفي، لٍدَْ عمٍكُْيحكم بينها بح،  بينهاٍ إلى متوسطُتباعدةالم ُنافرةالمت ُافتقرت هذه الأعيانف

 بعــد ذلــك مَلِــُ ع،بتَــُّت الربَــَّ وترت،ت المنــازلرََّ حتــى إذا تقــر، رتبتــه ومنزلتــهٍمــن كــل واحــد

 بين ينَْطِّوسَتُ وم،ينْمَِ الدنانير والدراهم حاك- تعالى-   فخلق االله،المساوي من غير المساوي

                                                        
ل كاشــف، بحــث ، دراســات في النقــود الإســلامية، ســيدة إســماعي١١٣الإســلام والاقتــصاد ص: ينظــر) ١(

، مـن الفكـر الإسـلامي الاقتـصادي عـن ٥٩، ص ١٢م، مجلد ١٩٦٥منشور بالمجلة التاريخية المصرية سنة 

عبـد الهـادي عـلي النجــار، بحـث منـشور بمجلـة البحــوث القانونيـة والاقتـصادية، كليـة الحقــوق، . النقـود، د

  .م١٩٨٧، أكتوبر ١٩، ص ٢جامعة المنصورة، عدد 

   .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥دار الحديث، القاهرة، سنة .  ط٣/١٥١نهاية المقتصد، لابن رشد بداية المجتهد و) ٢(



  

)٢٣٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .)١(" بهماُ الأموالرََّدقَُ حتى ت؛سائر الأموال

دي اا ا  دا وظ:  
ُ التي تقوم بهـا النقـود ِ إلى الوظائف- رحمه االله- في هذا النص السابق يشير الإمام الغزالي  ُ

ٌوفق النظام الاقتصادي الإسلامي، وهي وظائف أساسية للنقود على مر العصور والأزمان، لم  ِّ

َتتغير ولم تتبدل من يوم أن اخترع الناس النقود إلى يومنا هذا ُ َّ ُ؛ لأنها السبب الأسـاس الـذي )٢(َّ ُ

�من أجله اخترع الناس النقود واصطلحوا عليها سدا لل َ ًحاجة، وتسهيلا للمعاملات، وتتلخص ُ

 :ُتلك الوظائف فيما يلي

أو :دا َِ ك ٌس ُدا:  
َلقد وجد الناس أنفسهم بحاجة إلى الاتفاق على وحدة قياس موحدة يعتمد عليها في تقييم  َْ َّ ْ ُُ َ

ٍ ِ ٍٍ ِ ِ

ِالسلع وتثمين الخدمات؛ كتعارف الناس الآن على النظـام  ِ ْ َ ِالمـتري في القيـاس، واعـتمادهم ِّ ِِ ْ

ٍعلى المتر والكيلو متر، وتعارفهم على كونه وحدة قياس للأطوال، واعتمادهم عـلى الجـرام  َ

ُوالكيلو جرام وتعارفهم على كونه وحدة قياس للأوزان، فكذلك كانت النقود هـي المقيـاس  ٍ َ

ِوالمعيار التي تنسب إليها قيم السلع والخدمات، وهذا معنى عبـ رحمـه - ارة الإمـام الغـزالي ُ

، لٍدَْ عمٍكُْيحكم بينها بح،  بينهاٍ إلى متوسطُتباعدةالم ُنافرةالمت ُافتقرت هذه الأعيانف": - االله

 ." بهماُر الأموالَّدقَُ حتى ت... ينْمَِاكَ الدنانير والدراهم ح- تعالى-  فخلق االله

ُالمقـصود ":  فقـال- أيضا- ) ـهـ٧٢٨ت (- رحمه االله- وإلى هذه الوظيفة، أشار ابن تيمية 

ِمن الأثمان أن تكون معيارا للأموال، يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال
َّ ُ ًَ َ ِ ِ")٣( . 

َّما يتمول في الإسلام، وما : "الأموال"ُالنقود، والمراد بـ :  في عبارته"الأثمان"فالمراد بـ  َ َُ

ٍله قيمة مباحة في الشريعة الإسلامية، من سلع، أو خدمات ٍ ٌ ِ مقومة بمال، فمعيـار هـذه الأمـوال ٌ ٍ
ُ

ٍ
َّ

ُجميعها، وأداة تقييمها، هي النقود أو الأثمان  ُ
ِ  .-  كما ذكر الشيخ رحمه االله- ُِ

                                                        
   .٤/٩١إحياء علوم الدين ) ١(

   .م١٩٦٤دار القلم، القاهرة، سنة .  ط٥،٤عبد الرحمن فهمي ص . النقود العربية، ماضيها وحاضرها، د) ٢(

ة المـصحف الــشريف، المدينــة مجمـع الملــك فهـد لطباعــ.  ط٢٩/٤٧١مجمـوع الفتــاوي، ابـن تيميــة ) ٣(

   .عبد الرحمن بن قاسم بن محمد: م، تحقيق١٩٩٥هـ ١٤١٦، سنة النبوية، المملكة العربية السعودية



 

)٢٣٣٠(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ِ في معرض حديثه عن "المبسوط"في ) ـهـ٤٨٣ت  (- رحمه االله- وقال الإمام السرخسي 

ٍضم الذهب والفضة بعضهما لبعض في تكميل نصاب الزكاة  ِ ِ ِ ُهب والفـضة وإن الـذ":  قال- ِّ ُ

ٌكانا جنسين صورة، ففي معنى المالية هما جنس واحد، على معنى ٌْ
ِ
َّ ْ ًَ ُأنـه تقـوم الأمـوال بهـما، : ِ َّ َ ُ

ِوأنه لا مقصود فيهما سوى أنهما قيم الأشياء، وبهما تعرف خيرة الأموال، ومقاديرها ُ َ
ِ ِ

ْ َُ ُ َ")١( . 

م :دل د وا : 
ِّلا شك أن كثرة الس َ َلع والخدمات التي يحتاجها الناس، وتعددها وتنوعها، يقتـضي وجـود َّ َ ُّ َ ُّ

ًوسيط له قـوة شرائيـة مقبولـة بـين النـاس، يتعـارف عليـه الجميـع، ليكـون معتمـدا بيـنهم في  ُ ٌ ٌ ٌ ٍ

ٍاستبدال هذه السلع، فكانت النقود التي تستبدل بها السلع والخدمات، ثم تستبدل هي بـسلعة  َ ُ َ ُْ ُ ْ ُْ ِّ َْ

 .)٢( عن طريق البيع والشراءأخرى،

ِ إلى هـذه الوظيفـة، وإلى مـدى أهميـة النقـود في تـسهيل المعـاملات صلى الله عليه وسلمولقد أشار النبي 

ِالتجارية، وقيامهـا بـدور الوسـيط بـين الـسلع، لاسـيما في الـسلع التـي لا يجـوز في الإسـلام  ِّ َّ ِّ
ِ

ِمقايضتها بجنسها مع الزيادة والفضل كالأصناف الأربعة من المطع ِ ِ ومات المنصوص عليهـا ُ

َرسـولَّأن ": ، ومنها التمر، ففي الحـديثصلى الله عليه وسلمفي أحاديث النبي  ُ َ اسـتعملصلى الله عليه وسلم  االلهََِّ َ ْْ ً رجـلاَ ُ َ عـلى َ َ

َخيبر َ ْ ٍ فجاءه بتمر جنيب،َ ِ
َ ُ ٍَ ِْ َ َ َ فقال،َ َ ُرسول له َ ُ َأكل تمر خيبر هكذا؟ قال: صلى الله عليه وسلم  االلهََِّ َ َ َُّ َ ََ ْ َ ُِ ْ َ َلا وااللهَِّ يا رسول : َ ُ َ َ َ

ِنا لنأخذ الـصاع مـن هـذا بالـصاعينِااللهَِّ، إ ْ َ َّ َ ْ َ َِّ َ ُ َِ ُ َْ َ والـصاعين بـالثلاث، فقـال،َّ َ َ َِّ
َ َ َّ َِ َلا تفعـل، بـع الجمـع : ْ َْ َْ ِ ِ ْ ْ َ

ًبالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا َ ْ ْ
ِ ِ ِِ َِ َّ ََّ َ َِّ ِ ههنا أن يبيع تمره بنقد، ثم يـشتر بالنقـد صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي )٣("ُِ ٍْ َّْ َِ َ ْ َ

َّدل على أن النبي ًجنيبا، وهذا ي َ قد اعتبر النقد ثمنا للسلعة، ووسيطا للتبادل؛ لما طلب منه صلى الله عليه وسلمُّ َ َّْ ً ِّ ً َ َّْ

                                                        
   .م١٩٩٣هـ ١٤١٤دار المعرفة، بيروت، سنة .  ط٣/٢٠المبسوط، السرخسي ) ١(

لوفـاء، المنـصورة، دار ا.  ط٢٢المصرفية الإسلامية، الأساس الفكري، يوسف كمال محمد، ص : ينظر) ٢(

   .١١٤عبد الهادي النجار ص . م، الإسلام والاقتصاد، د١٩٩٦ هـ ١٤١٦سنة 

ٍإذا بـاع تمـرا بتمـر خـير منـه، : بـاب/ البيـوع: أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، كتـاب) ٣( ٍ ً

   . بيع الطعام مثلا بمثل: باب/ البيوع: ومسلم في صحيحه، كتاب



  

)٢٣٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 . )١(أن يوسطه في عملية التبادل

َوقد فطن فقهاء المسلمين إلى هذه الوظيفة 
ِ  - رحمـه االله- ّ، ونص عليهـا الغـزالي - أيضا- َ

 بـين ينَْطِّسـوََتُ وم،ينْمَِاكَ والـدراهم حـ الـدنانير- تعـالى-  خلق االلهَّ": في عبارته السابقة بقوله

 ." بهماُ الأموالرَُّدقَُ حيث ت؛سائر الأموال

د صَقْـُلا ي  من الدنانيرِومقتضي الدراهم"): ـهـ٣٨٨ت  (- رحمه االله- قال الإمام الخطابي 

 .)٢("ٌ لأنها أثمان؛ لغيرها من الأشياءٌفةِ مخالُ والنقود، إنما يريد به الاقتضاء،به الربح

 ُ الانتفـاعِ من البيـعُّ الأصليُوالمقصود"): ـهـ٨٧٩ت  (- رحمه االله- وقال ابن أمير الحاج 

 بل هي بمنزلة ، لأنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات؛ إليهٌ والثمن وسيلة،بالمبيع

رهم  الـدُبـئس الرفيـق: -  رحمـه االله -  الحـسن لِوَْن بقـسِحْـَ وأ، في قضاء الحاجـاتِالآلات

 .)٣(" لا ينفعانك حتى يفارقانك،والدينار

ُهذا، وقد عبر الفقهـاء   عـن هـذه الوظيفـة الأساسـية للنقـود في مـصنفاتهم - رحمهـم االله- َّ

َخلـق النقـدان للتجـارة": ٍبتعبيرات متعددة، كقـولهم ِّ َُ لتوسـيطهما في عمليـة التجـارة، :  أي"ِ

ُالمقصود مـن النقـدين المعاملـة": وكقولهم  ْْ َ َّ  أي توسـيطهما في المعـاملات الماليـة، أو ،"ُ

 . نحو ذلك من التعبيرات

 - الذهب والفضة: أي النقدين- المقصود منهما ": - رحمه االله- وفي ذلك يقول ابن رشد 

ُأولا المعاملة، لا الانتفاع ً ُ، والمقصود من العـروض "ّ  مـن ِ المقـصودُل خـلافَّبالوضـع الأوُ

 - أي التـبر والفـضة- كونهـا : ، وأعني بالمعاملـة بها لا المعاملةَالانتفاع:  أعني، والفضةبرِِّْالت

                                                        
شـوقي دنيـا، بحــث منـشور بـأعمال المـؤتمر العلمــي . ة في إطـار الاقتــصاد الإسـلامي، دالـسياسة النقديـ) ١(

الــسنوي الثالــث، المــنهج الاقتــصادي في الإســلام بــين الفكــر والتطبيــق، كليــة التجــارة، جامعــة المنــصورة، 

   .م١٩٨٣، سنة ٢٥٣، ص ١المجلد 

ــابي ) ٢( ــليمان الخط ــسنن، لأبي س ــالم ال ــة العل. ، ط٣/١٣٦مع ــنة المطبع ــة الأولى، س ــب، الطبع ــة، حل مي

  .م١٩٣٢هـ ١٣٥١

ــن الهــمام، لابــن أمــير الحــاج ) ٣( ــر الكــمال اب ــير عــلى تحري ــة، .  ط٢/٦٢التقريــر والتحب دار الكتــب العلمي

   .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية 



 

)٢٣٣٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

 . )١("ًثمنا

َخلقــا ":  قــولهم في النقــدين"): ـهـــ٨٦١ت (- رحمــه االله- ويقــول الكــمال ابــن الهــمام  ِ ُ

ٌأنهما خلقا للتوسل بهما إلى تحصيل غيرهما؛ وهـذا لأن الـضرورة ماسـة : ، معناه"للتجارة َّ َُّ ِ ِ ِ ُ

ِاجـة في المأكـل والمـشرب والملـبس والمـسكن، وهـذه غـير نفـس في دفع الحاجة، والح ِْ َ ُ ُ

ْالنقدين، وفي أخذهما على التغالب ما لا يخفى، فخلق النقدان لغـرض أن تـستبدل بهـما مـا  ُ َّ ُْ َ ِ

ًتندفع بها الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة فيها، فكانا للتجارة خلقة َ ْ ِ")٢(. 

 :تِ ا دُ أداةا: 
ٍلما كان الناس يحتاجون إلى إيقاع معاملات آجلة، يتم فيها الاعتياض عن الـسلع بعـوض  ّ ُّ ٍِ ٍ

ْآجل، ولما كانت هذه المعاملات الآجلة بحاجة إلى معيار ثابت يحتكم إليـه عنـد الأداء في  ُ ٍ ٍٍ ُ ُ ٍ

ٌالمستقبل، قامت النقود بهذه الوظيفة، وهي وظيفة مشتقة من الـوظيفيتين الـسابقتين؛ ٌ  لأنـه إذا ُ

ًكانت النقود تستخدم بـين النـاس وسـيطا للتبـادل، ومقياسـا للقـيم، فـإن تـسوية المـدفوعات  ً

ُّالآجلة عادة ما تتم عن طريق النقود أيضا ً) ٣( . 

ٍولا تتــأتى هــذه الوظيفــة للنقــود كاملــة إلا إذا تمتعــت النقــود بقيمــة ثابتــة، وقــوة شرائيــة لا  ٍ ٍ ٍ
ُ َ َّ ً

 .- كما سيأتي بيانه خلال هذه الدراسة- زمان ُتتذبذب ولا تضطرب عبر الأ

ر: راد وأداة  ٌن دا: 
ِّإن الإنسان قد يملك قيما فاضلة عن حاجته الآنيـة، ويحتـاج إلى ادخارهـا لحـين الحاجـة  ُ َّ َ

ِ ًِ ً

ِإليها، ومن أجل هذا لم يمنـع الإسـلام الإنـسان مـن ادخـار أموالـه لينفقهـا وقـت الحاجـ
ِّ َ ة في ُ

َّمعاملاته، ما دام أنه يؤدي فيها حق االله  َّ الواجب، وهو الزكاة، ومن ثـم كانـت النقـود - تعالى- ّ

َّالمدخرة عند الفقهاء وعاء من أوعية الزكاة، لكن المحرم في الإسلام هو الاكتناز الذي يمتنع  ً ُ َّ

                                                        
   .٢/١٢بداية المجتهد ) ١(

   . ت.دار الفكر، بيروت، د.  ط٢/١٥٥ناني فتح القدير، لكمال الدين ابن الهمام، شرح الهداية للمرغي) ٢(

شوقي دنيا، بحث منـشور بمجلـة أضـواء الـشريعة، . النقود بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، د) ٣(

، سـنة ٣٥٦، ص ١٥الصادرة عن كلية الشريعة بالريـاض، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، العـدد 

  .م١٩٨٤



  

)٢٣٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًالمكنـوزة مخزونـة الإنسان فيه عن أداء الزكاة الواجبـة في النقـود، سـواء كانـت تلـك النقـود 

ًمحبوسة عن التداول، أو دائرة في حركة النشاط الاقتصادي ً)١( . 

ٍولا شك أن النقود هي أسهل أداة للادخار؛ لأنها قادرة ٌ على التشكل في أي صورة يرغبهـا  ٍ
ِّ ّّ ُ

ِمن يحوزها في أي وقت شاء، بخلاف غيرها من الأصول المالية الأخـرى
، وقـد اسـتمدت )٢(ّ

ِ الوظيفة من القبول العام لها في مقابل غيرها من الأصول الحقيقية، ولـذا كـان مـن ُالنقود هذه

ٍ، أي قادرة على التـشكل في أي سـلعة أو )Spendable(ًأهم خصائص النقود كونها نافقة 
ِّ ً

ًخدمة بمجرد إنفاقها في مقابلها، وكونها سائلة يمكن استبدالها دون كلفة وعناء وإلى هذه . )٣(ٍ

 خلــق - تعــالى- إن االله ": ، فيقــول)ـهـــ٨٠٨ت  (- رحمــه االله- شير ابــن خلــدون الوظيفــة يــ

ُ قيمـة لكـل متمـول، وهمـا الـذخيرة والقنيـة لأهـل العــالم في - الـذهب والفـضة- المعـدنين  ُ ًْ ُ َّ َ َِّ ُ ِ

ِوإن اقتني سواهما في بعض الأحيان فإنما هو بقصد تحصيلها بما يقع في غيرها من الغالب،  ِ

، فالأصـل )٤("ِ والـذخيرةِيـةْنُ والقِ المكاسـبُ فهي أصل،ي هما عنها بمعزلحوالة الأسواق الت

َّفي النقود أن يلجأ إليها من يريد الادخار والقنية، ومن ثم جاءت عبارة الغزالي  َ ْ ُُ : - رحمه االله- ّ

 .)٥("َّ فكأنه ملك كل شيء- أي النقود- من ملكها "

                                                        
 ومـا بعـدها، النقـود بـين الاقتـصاد ٢٥٣شـوقي دنيـا ص . إطار الاقتصاد الإسـلامي، دالسياسة النقدية في ) ١(

  .٢٣، المصرفية الإسلامية، الأساس الفكري ص ٣٥٦شوقي دنيا، ص . الإسلامي والاقتصاد الوضعي، د

د عبد الجبار السبهاني، بحث منـشور بمجلـة جامعـة الملـك عبـ. النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، د) ٢(

   . م١٩٩٨، سنة ٧، ص١٠العزيز، الاقتصاد الإسلامي، مجلد 

   . ١٨،١٧المصرفية الإسلامية، الأساس الفكري ص ) ٣(

ديـوان المبتـدأ والخـبر في تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عـاصرهم مـن ذوي تاريخ ابن خلدون، المـسمى ) ٤(

هــ ١٤٠٨بـيروت، الطبعـة الثانيـة، دار الفكـر، .  ط١/٤٧٨، عبد الرحمن بن محمـد بـن خلـدون الشأن الأكبر

   .خليل شحادة: م، تحقيق١٩٨٨

   .٤/٩١إحياء علوم الدين ) ٥(



 

)٢٣٣٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ما ا:  
م  دل اأ  

ُ عرفت البشرية أهمية النقود ومدى الحاجة إليهـا، اختلـف فكرهـا في صـورة النقـد بعد أن ْ ِ َ ُ

ِالذي اصطلحوا عليه وتعارفوه، فكان للطبيعة والبيئة أثرهما البالغ في تعيين وسيط التبادل بين  ِ ُِ

ٌالناس في معاملاتهم، ومن ثم وجدت عبر التاريخ أنواع متعددة ومختلفة من النقـود، يم ٌ ٌ َُ ِ كـن َّ

 :حصرها فيما يلي

  :اد اِ): أ
ٍتعد النقود السلعية هي أول نوع ظهر من النقود بعـد مـا واجهتـه البـشرية مـن صـعوبات في  ُِ ٍ ُ َّ َ ِّ ُّ

ِنظام المقايضة، حيث اتخذ الناس سلعة معينة اعتمدوا عليها في تحديد قيم الـسلع الأخـرى  َِ ِّ ًَّ ً ُ َّ

ُّالسلعة على أساس القبول العام والانتشار الواسع لها، وكـل ُوالخدمات، وكانت تختار هذه  ِ ِ

ِّمجتمع يختار من السلع ما يناسب بيئته وثقافته، فمـن الـشعوب مـن اسـتخدم  ْالثـور"ٍ ً نقـدا "َّ

َوسيطا للتبادل، ومقياسا للقيم، ومنهم من اتخذ الأفيال، ومنهم من اتخذ الماشية، ومنهم مـن  ً
ِ ً

ًاتخذ سلعا أخرى؛ كالأ ْصـداف والـلآليء والأسـنان والعظـام والـريش والأحجـار والمـدي َّ ُ

َّوالسكاكين والعاج والبن والشاي، وحتى العبيد ّ ُ)١( . 

  :اد ام): ب
ًقطعا- ُلم يكتف الإنسان  ً بهذا النوع السابق من النقود؛ نظرا لمـا واجهـه مـن الـصعوبات - ْ

ًلسلعية للموت إن كانـت حيوانـا، وحاجتهـا والمشاكل عند التعامل به؛ كتعرض هذه النقود ا ِّ

ٍإلى الرعاية والحفظ، أو تعرضها للتلف مع مرور الزمن، واحتياجها إلى التخزين بطرق معينة 

ِللحفاظ على قيمتها، فضلا عن صعوبة نقلهـا مـن مكـان لآخـر، وعـدم إمكانيـة تقـسيمها إلى  ِ ْ َ ٍ ً

ٍلات، فدعت الحاجة إلى اختيار سلعة وحدات صغيرة تتناسب مع الأنواع البسيطة من المعام ُ

                                                        
ــر) ١( ــصاد ص: ينظ ــلام والاقت ــدي ص ١٠٨الإس ــام النق ــود والنظ ــاس ٥، النق ــلامية، الأس ــصرفية الإس ، الم

نـسكو، نـشر ، نشأة المعاملات النقدية، جان ميشيل سرفيـه، مقالـة منـشورة بمجلـة رسـالة اليو٢٦الفكري ص 

م، نقود العالم متى ظهرت ومتى اختفـت، الـسيد ١٩٩٠، يناير ١١- ٦، ص ٤٣مركز مطبوعات اليونسكو، س

   .م١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة .  ط٢٧محمد الملط، ص 



  

)٢٣٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُيتغلب بها على هذه الـصعوبات، فاسـتبدلت الـسلع بـالنقود المعدنيـة، كالحديـد والنحـاس  ْ َُ َِّّ ُ
ِ ُ

ُوغيرهـا مـن المعـادن، لكنـه بزيـادة إنتـاجِ هـذه المعـادن تـدهورت قيمتهـا، ولم ...والقصدير

ُيتماســك منهــا إلا الــذهب والفــضة، فكــان الاتفــاق العــام عــ لى هــذين المعــدنين النفيــسين، ُ

َوارتضاؤهما وسيطا للتبادل، ومقياسا لجميع القيم؛ لما لـوحظ فـيهما مـن مواصـفات تفوقـا  َّ َ َ ٍ ِ ُ ً ً

 . )١(بهما على غيرهما من المعادن الأخرى

ٍوهكذا، اهتدت البشرية بفطرتها وتطورها الطبيعي منذ أمد بعيد إلى اتخاذ الذهب والفضة  ٍ ُ

ُنقودا، تقـوم بوظ ٍيفـة النقـود العالميـة، فـضلا عـن قيامهـا بوظيفتهـا المحليـة داخـل كـل دولـة ً ِِّ

 .  )٢(وحضارة، حتى تربعت هذه النقود الذهبية والفضية على عرش النظام النقدي العالمي

ٍوقد سكت هذه النقود في دول وحضارات عدة عبر التاريخ والأزمان ٍ َّ َ، من غير أن يعلم )٣(ُ ْ ُ -

ُخ ابتداء التعامل بهذين النقدين تحديـدا، وإن كـان العديـد مـن علـماء  تاري- من وجهة نظري ً ُِ

ٍالنميات يرى أن أول ضرب للنقود المعدنية  َ َّ َّ ِّ ِّكان على يد الليديين في آسيا ) الذهبية والفضية(ُّ
ِ ِّ

، ثم انتشرت بعد ذلك من ) ق م٥٤٦ - ٥٦١(الصغرى في عهد كرويسوس أو قارون الليدي 

 اليونان، ومنها إلى جميع أنحاء العـالم عـبر التجـار، حتـى وصـلت إلى عـرب ليديا إلى بلاد

 . )٤(الجزيرة العربية

ُّ وقد رجع المقريزي  َ َ ِتـاريخ التعامـل بـالنقود الذهبيـة والفـضية ) ـهـ٨٤٥ت  (- رحمه االله- َ َ

                                                        
ــر) ١( ــصاد ص : ينظ ــلام والاقت ــدي ص ١٠٩الإس ــام النق ــود والنظ ــاس ٥، النق ــلامية، الأس ــصرفية الإس ، الم

  .٢٩،٢٨، نقود العالم متى ظهرت ومتى اختفت، ص ٢٧ص الفكري 

   .٣٢ - ٢٩نقود العالم متى ظهرت ومتى اختفت ص : ينظر) ٢(

َّالنقــود العربيــة وعلــم النميــات، الأب أنــستاس مــاري الكــرملي، ص: ينظــر) ٣( ِّ المطبعــة .  ومــا بعــدها ط٨٧ُّ

ــشأة فكــرة النقــود وتطورهــا مــن ال١٩٣٩العــصرية، القــاهرة، ســنة  ــسابع قم، ن ــسابع .قــرن ال ــى القــرن ال م حت

 ٥٥، ص ١٥عبد الحكيم غنتاب الكعبـي، بحـث منـشور بمجلـة دراسـات تاريخيـة، العـراق، ع . الميلادي، د

 ومـا بعـدها، ١٤/١٧٧جـواد عـلي . ّم، المفصل في تاريخ العرب قبـل الإسـلام، د٢٠١٣وما بعدها، ديسمبر 

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢دار الساقي، الطبعة الرابعة . ط

  .١٥النقود العربية، ماضيها وحاضرها ص ) ٤(



 

)٢٣٣٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

َإلى زمن أبعد من ذلك بكثير، وزعم أن أول من ضرب النقد الذهبي والفضي هو سـيدنا آد َّ ٍ - م ٍ

 :، فقال- عليه السلام

ًإن النقود التي تكون أثمانا للبياعات، وقيما للأعمال، إنما هـي الـذهب والفـضة فقـط، لا " َ
ِ ِ ً

ٍيعلم في خبر صحيحٍ ولا سقيم عن أمة من الأمم، ولا طائفة من طوائف البـشر أنهـم اتخـذوا  ٍ ٍ ٍ َ ْ ُ

ًأبدا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما، حتى قيـل ول مـن ضرب الـدينار والـدرهم إن أ: ً

وهـو –لكـن الـصواب . )١("ُلا تـصلح المعيـشة إلا بهـما: ، وقيـل- عليه الصلاة والسلام- آدم 

ِ أن ضرب النقود من الذهب والفضة إنما كان باهتداء العقل البشري إليه بعد - المختار عندي ِ
َ ْ َ

ــش ــه أنظمــة المعــاملات والمبــادلات، وبعــد أن اكت ُتطــور طويــل مــرت ب َّ ٍ ُف الإنــسان فــيهما ٍ

ّخصائص معينة من ناحية مظهرهما، وبقائهما أزمنة طويلة دون طمس أو تغير، وتجانـسهما،  ٍ ً ً ً

ِوسهولة نقلهما، ويسر تجزئتهما ْ ًإلخ هذه الصفات، ولم يكن ذلك أبدا مـن ضرب سـيدنا ... ُ

 . )٢(-  عليه السلام- آدم

ا ا:  
 ا  بد ام  

ْقبل الإسلام فوجدوا هذا النظام النقدي المبني على النقدين ُجاء العرب  َّ ّ ) الذهب والفضة(ّ

َمعمولا به عند الأمم المجاورة، فتعاملوا بما تعاملوا به من نقـود، لاسـيما أن العـرب في مكـة  َ َّ
ٍ ً

اشتهروا بالتجارة مع من حولهم من أهل العراق والـشام والـيمن والحبـشة، فاسـتعملوا نقـود 

ِلدان، ولم يرد في الأخبار ما يفيد قيام أهـل مكـة بـضرب النقـود الجاهليـة فيهـاتلك الب ُِ ُ َْ ، بـل )٣(ِ

ُتضربه ) الدولة البيزنطية(َّ أنهم تعاملوا بالدينار الذهبي الذي كانت الروم - كما ذكرنا- الثابت  ِ ْ َ

ُّوتسكه، وكان يرد إليهم من بلاد الشام، وكانوا يسمونه  �هرقليا"ُ َ
ِ ِإلى هرقل ملك الروم، ً نسبة "ِْ ِْ َ

ِّوقد ورد ذلك في أشعارهم، كقول كثير عـزة في قـصيدته التـي مطلعهـا َ ُلعـزة هـاج الـشوق : (ُ

                                                        
ــزي، ص ) ١( ــن عــلي المقري ــاس أحمــد ب عــين للدراســات .  ط١٢٠إغاثــة الأمــة بكــشف الغمــة، لأبي العب

   . كرم حلمي بركات. د: م، تحقيق٢٠٠٧ هـ ١٤٢٧والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الطبعة الأولى سنة 

   . وما بعدها٢٥عبد الهادي النجار ص . عن النقود، دمن الفكر الإسلامي الاقتصادي : ينظر) ٢(

  .٢٢، النقود العربية، ماضيها وحاضرها ص ١٤/١٨٣المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) ٣(



  

)٢٣٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُفالدمع سافح ُ  :   ، وفيها يقول)َّ

َّيروق العيون الناظرات كأنه " ِ ُهرقلي وزن، أحمر التبر راجح... َ ِ ٍِ ُ َُّ ْ ِ". 

 :، قال)برد الحجال احتويتهاوآلفة : (وقال الفرزدق في قصيدته التي مطلعها

ُلجينية بيضا وميالة العرى " َ َّ َّ ًْ َهرقلية صفراء من ضرب قيصرا... َُ َْ ْ َّ ََ ً ِْ َ
ِ". 

ِّ بالدرهم الفضي، الذي يرد إليهم - أيضا- وكانوا يتعاملون   من بلاد الفـرس، - على الأكثر- ِ

ُتعامل أهل مكة بهذه  من بلاد اليمن أيضا، وقد - على الأقل- وبعض الدراهم كانت ترد إليهم 

َالنقود وزنا لا عددا، كأنها تبر غير مضروب؛ لأن الـدراهم الفارسـية كانـت مختلفـة الأوزان،  ٍ ُ ٌ ْ ً َ
ِ َ ًْ

ٌبعضها صغار وبعضها كبار، فكان للعرب في مكة أوزان خاصة بهم، يزنون بها هـذه النقـود،  ٌ ٌُ ُ

ًفكانوا يزنون الفضة بوزن يسمونه درهما، ويزنـون الـذهب بـو ٍ ُّزن يـسمونه مثقـالا، وكـان كـل َ ً ٍ

ًعشرة من الدراهم تزن سبعة من الدنانير  ُ ِ َ َ، أي أن وزن الدرهم عندهم كان سبعة ) ٧:١٠بنسبة (ٍ

َأعشار وزن المثقال، أو نصف وزن الدينار وخمسه ْ ُ ِ َِ) ١( . 

ِوكانوا يزنون هذه الدنانير والدراهم بحبات الشعير غير المقشور، المقطوع من أط َِّ ِ ِرافـه مـا ِ

َدق وطال ؛ وكانت هذه هي طريقة الوزن المتبعة عندهم آنـذاك؛ بـدليل قـول أبي طالـب في )٢(َّ

ٍخليلي ما أذني لأول عاذل: (قصيدته التي مطلعها َّ ْ ُ ِبصغواء في حق ولا عند باطل... َّ ٍّ َ ْ ، حيـث )َ

                                                        
ِّفتـــوح البلـــدان، الـــبلاذري ص ) ١( م، معـــالم ١٩٨٨دار الهـــلال، بـــيروت، ســـنة .  ومـــا بعـــدها ط٤٤٧ُ

 مطبوعــة مــع رســائل ٤،٣ســلامية، تقــي الــدين المقريــزي ص ، النقــود القديمــة والإ٣/٦١الــسنن،للخطابي 

ه، الخـراج والـنظم الماليـة ١٢٩٨مطبعـة الجوائـب، قـسطنطينية، سـنة . ، ط"ثـلاث رسـائل"أخري، بعنـوان 

دار المعـارف، مـصر، الطبعـة الثالثـة سـنة .  ط٣٦٢،٣٦١محمد ضياء الدين الـريس ص . للدولة الإسلامية، د

 وزارة الأوقــاف -  محمــد الحــسين عبــد العزيــز، مقــال بمجلــة الــوعي الإســلامي.م، الــدينار العــربي، أ١٩٦٩

م، الــنظم الإســلامية، نــشأتها ١٩٧٢، نــشر فبرايــر ١١٧، ص ٨٥، ع ٨والــشئون الإســلامية، الكويــت، س 

  .-  إيران-  الطبعة الأولى- الشريف الرضي.  وما بعدها، ط٤٢٣صبحي الصالح ص . وتطورها، د

ــوح البلــدان ص ) ٢( ــاء ٣، النقــود الإســلامية القديمــة للمقريــزي ص٤٤٩فت ، النقــود الإســلامية القديمــة، هن

ــوان، ص  ــج ٢٢رض ــشر، م ــة والن ــاث والترجم ــاد للأبح ــاد، دار الاجته ــة الاجته ــشور بمجل ــث من ، ع ٩، بح

  .١٢٢، ص ٣٥،٣٤



 

)٢٣٣٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

 :قال فيها

ًجزى االله عنا عبد شمس ونوفلا  ٍ َ َّ َ َعقوبة شر عاجلا غير... َ ً ٍّ  ِ آجلَ

ًبميزان صدق ما يحيص شعيرة  َُ
ِ ٍ ِله شاهد من نفسه غير عائل... ِ ِ ِ ِ ٌ. 

ً ما يحيص شعيرة": فقوله َُ
ُلا يجور ولا يميل وزن شعيرة: ، أي"ِ ُ ُ)١( . 

، )ـهــ٨٧ت  (عن عبد االله بن ثعلبة بـن صـعير - بسنده- ) ـهـ٢٧٩ت (وقد أخرج البلاذري 

 ، الفرس البغليـةُ عليهم دراهمدُرَِ وت،مكة في الجاهلية على أهل دُرَِكانت دنانير هرقل ت": قال

ه اثنان وعشرون نُزَْ و،ِ الوزنَ عندهم معروفُ وكان المثقال،ٌفكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر

َقيراطا إلا ك   .)٢(" مثاقيلُ وزن العشرة دراهم سبعة،اسرًًْ

 ٌ حـدث اخـتلاف مـا، حتى إذاالأوزان المقررةذه يحتفظون بهأهل مكة في الجاهلية وكان 

 وداعة بـن ، وقد كان عند الصحابي أبي)٣(على الوزن، رجعوا إلى الوزن المقرر المعتبربينهم 

ُوقـد وزن بوزنـه هـذا المثقـال أو  في الجاهليـة، ٍ مثقـالَ وزن- رضي االله عنـه-  ضبيرة السهمي ِ َ ِ ُ

ِالدينار الإسلامي الذي ضرب في الإسلام في خلافة عبد المل ُ ُّ ك بن مروان، فجاء موافقـا مـع ُ

 .-  كما سيأتي بيانه- )٤(وزن أهل مكة

ا  با  سا:  

ِوجد عند العرب قبـل الإسـلام   ْ نقـود مـضروبة مـن معـادن أخـرى غـير النقـدين، - أيـضا- ُ َ َّْ ٌ ٌ

ٍكالنحاس والبرونز وغيرهما، وكانوا يسمونها فلوسـا، جمـع فلـس، وهـي لفظـة معربـة عـن  ْ َ ً

ُ، وقد عرف العـرب هـذه الفلـوس عـن البيـزنطينين، ووصـلت إلـيهم Follisظة اللاتينية اللف ََ َ

                                                        
عبـد : م، تحقيـق١٩٧٩هــ ١٣٩٩دار الفكـر، سـنة .  ط٢/١٢٤) حيص(مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة ) ١(

   . السلام هارون

   .٤٤٨فتوح البلدان ص ) ٢(

   .١٤/١٨٨المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ) ٣(

   .١٤/١٨٨، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٤٤٨فتوح البلدان ص : ينظر) ٤(



  

)٢٣٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِمسكوكة من قبلهم ِ ِ
َ ً)١(   . 

قطــع المجادلــة عنــد تغــير ": في رســالته) ـهـــ٩١١ت  (- رحمــه االله- قــال الــسيوطي 

 سٍلُْ يجمع على أفسُلَْالف: ، قال الجوهري في الصحاحٌ قديمِ بالفلوسُالتعامل": "المعاملة

ا، ويجـوز أن ًا وزيوفـًه فلوسـُ كـأنما صـارت دراهمـ،اسًِلفُْ صار م:ُ الرجلسَلَفَْوس، وقد ألُُوف

 ِهـا في زمـنِ وهذا يـدل عـلى وجود، انتهى. ليس معه فلس: فيهاُ يقالٍيراد به أنه صار إلى حال

 .- رحمه االله–انتهت عبارة السيوطي . )٢("العرب

ُفلوس استعمالها في المعاملات التجارية البسيطة، هذا، وقد كان الهدف من ضرب هذه ال ِ

ٌوفي شراء المحقرات التي هي أقل من أن يدفع فيها ذهب أو فضة ََّ رحمـه - ، قال المقريزي )٣(ُ

ٍفلما كان في المبيعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم أو جـزء منـه، : ُوأما الفلوس": - االله ٍِ َ َ ُ ٌُّ َّ

ٍقديم والحديث مـن الزمـان إلى شيء سـوى نقـدي الـذهب ُاحتاج الناس من أجل ذلك في ال

 . )٤("والفضة يكون بإزاء تلك المحقرات

ُوكانت العرب تسمي هذه الفلوس نميا، واحدته نمية، وهـي كلمـة روميـة الأصـل ٌ َّ ِّ � ُِّ ، ومنـه )٥(ُُ

ُهل عاجل من متاع الحي منظـور(ً يصف ناقة في قصيدته التي مطلعها َ أوس بن حجرقول َ ِّ َِ ٌ ْ( - 

 :قال

َوقارفت وهي لم تجرب وباع لها ْ َ َْ َ َ من الفص ....َ ََ ُافص بالنمي سفسيرِ
ِ ِ ِْ ِّ ِّ ُّ ِ. 

ْقال ابن دريد  َ اشـترى : قاربت أن تجرب، وباع لهـا: تْفََارقَ"): ـهـ٣٢١ت  (- رحمه االله- ُ

                                                        
   .١١، النقود العربية ماضيها وحاضرها ص ١٤/١٩١المفصل في تاريخ العرب ) ١(

 مطبوعـة ضـمن كتـاب الحـاوي للفتـاوي، للإمـام ١/١٢٤ تغير المعاملـة، للـسيوطي قطع المجادلة عند) ٢(

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤دار الفكر، بيروت، سنة . السيوطي، ط

   .١١، النقود العربية ماضيها وحاضرها ص ١٣النقود الإسلامية القديمة للمقريزي ص ) ٣(

   .١٤١إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ) ٤(

م، ١٩٨٦هــ ١٤٠٦مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الثانيـة . ط) نمـم(رس، مـادة مجمل اللغة، لابن فـا) ٥(

دار إحيـاء الـتراث العـربي، . ط) نمـم(زهير عبد المحسن سلطان، لسان العـرب، لابـن منظـور، مـادة : تحقيق

   . هـ١٤٠٥سنة 



 

)٢٣٤٠(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ذ خَـَّتُ كانت تٌاصصَُ رٌفلوس: ُّيِّمُّ الرطب، والنُّتَلها، والفصافص واحدها فصفص، وهو الق

 .)١("الفيج أو الخادم أو الرسول: يرسِفِّْ والس،أيام ملك بني المنذر يتعاملون بها

ــد العــرب قبــل الإســلام، وســوف نــستعرض في  ــة النقــود والفلــوس عن ِفهــذه كانــت حال ِ

ٍالمباحث التالية حال النقدين في الإسلام، وكيف اختصهما الشارع بمجموعـة مـن الأحكـام  ِ
ُ َّ َُ ِ ْ َ َّْ َ

ِالشرعية
ِ التي ناسبت جوهريتهما دون ماعداها من النقود الاصطلاحية َّ

التـي كانـت ) الفلوس(َّ

ٍ ولم يــنط بهــا حكــما؛ لمــا بينهــا وبــين النقــدين مــن فــرق واضــحٍ في صلى الله عليه وسلمًموجــودة في زمنــه  ْ َُ َّْ ً ْ ِ

ِالجوهرية والقيمة الذاتية، فما البال بالأوراق النقدية التي هي أخس مـن الفلـوس وأ ُّ َ ََّّ َّ َّ
ِ ْ ِ دنـى منهـا ُ

َّقيمة ذاتية؟ ً.!  

 

 

                                                        
: م، تحقيـق١٩٨٧دار العلـم للملايـين، بـيروت، الطبعـة الأولى .  ط٣/١٣٢٥جمهرة اللغة، لابـن دريـد ) ١(

   . رمزي منير بعلبكي



  

)٢٣٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
 انَا)رر واا (ا وا   

ِخلاف النسيئة والتأخير، ويعني: ُالنقد في اللغة ِ ِدفع الدراهم والدنانير بعد تمييزها وإخراجِ : ُ

ِالزائف منها، فيقال ٍنقد فلان دراهمه، أي دفعها إلى إنسان فانت: َّ َ ٌ ِقبـضها بعـد تمييـز : قـدها، أيَ

ِالجيد منها من الزائف، ومن ذلك حديث جابر بن عبد االله  َّ ً لما باع جمـلا لـه - رضي االله عنه- ِّ

َفنقدني ثمنه":  وقالصلى الله عليه وسلمللنبي  َ � ثمنـه مـن الـدراهم لجـابر نقـدا حـالا، صلى الله عليه وسلمدفع النبـي : ، أي)١("ََ ً ٍَ

ِقبضها بعد نقدها: ٌفانتقدها جابر، أي ْ َ)٢( . 

ْالنقد"وكلمة  ُ لا تستعمل عند العرب إلا في الـدنانير والـدراهم خاصـة، ولا تـسمى بقيـة "َّ َّ

ًأنواع المال عندهم نقدا، قال أبو هلال العسكري  ِ : "فروقـه"في ) ـهـ٣٩٥ت  (- رحمه االله- ِ

 :بُشََّ والماشية، والنـتُِامَّ فإنما يراد به الص،دَّيقَُأن المال إذا لم ي: بشََّ والنِبين المالالفرق "

ب هََّ مـن الـذُنـسان مـا يملكـه الإِّ يقـع عـلى كـل:- أيـضا- ُوالمـال ... ، ب من العقاراتشََما ن

 ،ٍ بمالٍ مالُ مبادلةُ البيع:وض وغير ذلك، والفقهاء يقولونرُُبل والغنم والرقيق والعق والإرَِوالو

شـهر عنـد ، إلا أن الأً كانـا مـالاٍ جـنسِّن من أيمَْثُن والممََّ فيجعلون الث،وكذلك هو في اللغة

 . )٣("دقَّْ الن: وإذا أرادوا الذهب والفضة قالوا، المواشي:"المال"العرب في 

ُ عند الفقهاء، تستعمل كاستعمالها عند أهل اللغة "النقد"وهكذا لفظة  ْ ، فلا تطلق - أيضا- ُ

َّعندهم إلا على الأثمان فقط، وهـي دنـانير الـذهب ودراهـم الفـضة خاصـة، حتـى قـال  ِ ْ المـلا َ

 بِهََّا مـن الـذًوغصَُ ما ليس م:دُقَّْالن": "شرح الغرر"في ) ـهـ٨٨٥ت  (- رحمه االله- خسرو 

                                                        
، وهي أربعون درهما، والحديث أخرجـه مـسلم في صـحيحه مـن - كما في الحديث- وكان الثمن أوقية ) ١(

   .بيع البعير واستثناء ركوبه: باب/ البيوع: حديث جابر، كتاب

   ."نقد"لسان العرب، لابن منظور، مادة : ينظر) ٢(

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين، .  ط٤٧٢عسكري صالفروق اللغوية، لأبي هلال ال) ٣(

   . هـ١٤١٢قم، الطبعة الأولى 



 

)٢٣٤٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

: "المنثــور"في ) ـهـــ٧٩٤ت  (- رحمــه االله- ، وقــال الزركــشي )١("ا أو لاً مــسكوك،ِوالفــضة

ُالنقد وهـو الـذهب والفـضة، قـيم الأشـياء" َ
ِ ُ ذهب َّ، فالنقـد عنـد الفقهـاء لا يعنـي إلا الـ)٢("...َّْ

، أو غير مضروبين، كـما كـان أهـل مكـة يتعـاملون - أي مسكوكين- والفضة، مضروبين كانا 

  .بهما

ِوســنتتبع في المطلبــين التــاليين حــال هــذين النقــدين وحــال ضربهــما وأوزانهــما وكيفيــة  ِ ْ َ َّْ

 .ٍالتعامل بهما في الإسلام بشيء من التفصيل

  :ا اول
 َْبُ اَْ)ر واار (ِْْا  

ِّجـاء الإســلام، والعــرب في مكــة يتعــاملون بالـدينار الهــرقلي والــدرهم الفــارسي واليمنــي  َِّ ِ ْ ِ
ُ

َالحميري( ْ
َعلى النحو الذي ذكرناه آنفا، فتعامل المسلمون في صدر الإسلام بهذين النقدين ) ِ َّْ

ُّكتعامل أهل مكة بهما، وقد كان هذا الدينار الهـرقلي أ
ِ ْ َ

ِ ًصـلا للـدينار الإسـلامي الـذي ضربـه ِ

: - تعالى-  ذلك الدينار في القرآن الكريم في قوله - تعالى- المسلمون فيما بعد، وقد ذكر االله 

وَِْ أْ اَِبِ َْ إنْ ِِْ ََُْرَُ دهِ إْ وْ َُِْْ إنْ َِِ ََُْرَُ  دهِ                     {

إْ ...وذكر الدرهم في قصة سيدنا يوسـف ]٧٥:آل عمران [}ا ،ُ َ
ِ  في - عليـه الـسلام- ُ

، وذكرهمـا ]٢٠:يوسـف [}ا ... وَََوْهُ َْ ََِ دَرَاَُْ َِودَةٍ     {: - تعالى- قوله 

ٍ في أحاديث كثيرة، منها قولـه صلى الله عليه وسلمالنبي  ْتعـس عبـد الـدينار والـدرهم": صلى الله عليه وسلمَ ِّ ِّ ُ َ
، )٣("ديثالحـ... ِ

ُوبالدينار الهرقلي هذا وصف عبد االله بن مسعود  ِّ ْ ِ وجه رسول االله - رضي االله عنه- َ َ ِ في نوره صلى الله عليه وسلمْ

                                                        
دار إحيـاء .  مطبـوع مـع حاشـية الـشرنبلالي، ط٢/١٤٦  خـسرو، لمـلادرر الحكام شرح غرر الأحكـام) ١(

   .ت.الكتب العربية، د

وزارة الأوقـاف الكويتيـة، الطبعـة الثانيـة .  ط٣/٢٧٩المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبـد االله الزركـشي ) ٢(

   .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

   . الحراسة في الغزو في سبيل االله: باب/ الجهاد والسير: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٣(



  

)٢٣٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِكنت إذا رأيت وجه رسول االله ": ِوبهائه، فقال َ ُ ٌّكأنه دينار هرقلي:  قلتصلى الله عليه وسلمُ ْ َ ٌ
ِ")١(. 

لـدراهم  إلى المدينة المنورة وجدهم يتعـاملون بهـذه الـدنانير واصلى الله عليه وسلمولما هاجر رسول االله 

ًعددا لا وزنا، بدليل حديث عائشة  ْ ًَ َ عند شراء بريرة، وكانت قد كاتبت أهلها - رضي االله عنها- َ ْ َ ََ ََ ِ

ِعلى خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة َِ ِّ ُ ُّأرأيت إن عددت لهم ": ٍ َ َ
ِ

ِعدة واحـدة، أيبيعـك أهلـك؟ ِ ُِ ً ً ُ، والأواق جمـع أ)٢("إلـخ الحـديث.... َ وقيـة، وهـي الأربعـون َِ

ًعددتها عدة واحدة" - رضي االله عنها–درهما من الفضة، وفي قول عائشة  ٌ دليل على أنهـم "ً

ًبالمدينة كانوا يتعاملون بها عددا لا وزنا، فأرشدهم النبي  ْ  إلى التعامل بهذه القطع النقدية صلى الله عليه وسلمً

ِوزنــا لا عــددا، وجعــل المعيــار في ذلــك وزن أهــل مكــة الــذي كــانوا َ ْ َ ًَ ، وألــزم )٣( يتعــاملون بــهً

َالمسلمين جميعا الاحتكام إليهم في هذه الأوزان، فقال  ازنُ وَزْنُ أ ْ، والُ  ": صلى الله عليه وسلمً

   ِا لُ أِ")ُأن المكيـال المعتـبر الـذي تحـدد بـه أنـصبة الزكـاة في الـزروع : ، أي)٤ َّ َ ُ

ِوالثمار من الوسق والصاع وغيرهما، هو مكيا َّ َِ ِل أهل المدينة دون مكاييل غيرهم من البلـدان ْ ُ

ْوإن اختلفت، وأن الميزان المعتبر في النقـدين  َ َّْ هـو ميـزان أهـل مكـة دون ) الـذهب والفـضة(َّ

 نقـلا عـن الفقيـه أبي - رحمـه االله- موازيين غيرهم من البلدان وإن اختلفت، قـال المقريـزي 

                                                        
مؤسـسة .  ط٧/١٦٨كنـز العـمال في سـنن الأقـوال والأفعـال : ذكر هذا الأثـر المتقـي الهنـدي في كتابـه) ١(

   .بكري حياني، صفوت السقا: م، تحقيق١٩٨١هـ ١٤٠١امسة الرسالة، الطبعة الخ

المكاتب ونجومـه في كـل سـنة نجـم، وأخرجـه : باب/ المكاتب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٢(

   .إنما الولاء لمن أعتق: باب/ العتق: مسلم في صحيحه، في كتاب

  .١/١٢٠، قطع المجادلة للسيوطي ٦٢،٦١معالم السنن ص : ينظر) ٣(

في : بـاب/ البيـوع:  في كتـاب- رضي االله عـنهما- أخرجه أبو داود في سننه من حـديث عبـد االله بـن عمـر ) ٤(

فـرض : بـاب/ الزكـاة: المكيال مكيال المدينة، والنسائي في سننه، كتـاب: -  صلى االله عليه وسلم- قول النبي

   .صدقة الفطر قبل نزول الزكاة



 

)٢٣٤٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

َفوج"): ـهـ٦٣٣ت  (- رحمه االله- العباس العزفي  َ َب على كـل مـن دان بهـذه الملـة، وتعبـد َ ّ ََّ ِِّ َ

ْبهذه الشريعة، البحث عن كيل أهل المدينة فيما جرت العادة بكيله، وعن وزن أهل مكة فيما  ََ
ِ ِ
ْ َْ ُ ِ ِ ُ

ُاستمر العرف بوزنه ْ ٍ، حتى أصبحت هذه الموزونات هـي الأصـل لكـل مـوزون في الفقـه )١("َُّ ّ

 .- كما سيأتي بيانه- الإسلامي

ُظل التعامل بهذه النقود في الدولة الإسلامية في زمن النبي هذا، وقد  ِوصحابته الكـرام  صلى الله عليه وسلمَّ ِ

ٍيجري على مثل هذه الأوزان المقدرة على هيئة مجموعات، منها ما هـو تـبر غـير مـضروب،  ُ ٌ ْ
ِ ٍ ِ ِ َِّ ِ ْ

ِّومنها ما هو من  ضرب الروم وفارس، ومنها ما هو يمني، ومنها ما هو مغربي، ومنها الص ٌّ ٌّ ِ ْ غَار، َ

، )ـهــ٨٦ت  (- رحمـه االله- ومنها الكبار، إلى أن جاء عصر الخليفة عبـد الملـك بـن مـروان 

ِّفرأى أن يجري إصلاحا على العملة والنقود، وأن يصرفها إلى ضرب الإسلام، وأن يوحدها  ً َ ِ ْ ُ

َّعلى مثل الوزن المقدر شرعا  هــ بـضرب العملـة ٧٣ أمـره في عـام - رحمـه االله- ، فأصـدر )٢(ْ

َلامية، وجعل ضربها مقصورا على دور السكة الحكوميـة فقـط، وحظـر ضربهـا خـارج الإس ِّ ًَ َ
ِ َّ

ـ ابتـدأ هــ٧٥ـ ضرب الدنانير، وفي عام هـ٧٤دور الضرب المعتمدة من قبل الدولة، وفي عام 

َـ، وسـحبت هــ٧٦ضرب الدراهم، وأمر بتعميم ذلك على جميع النـواحي والبلـدان في عـام 
ِ

ُ

ُومية والفارسية من التعامل، وبطل التعامل بها، وحـذر النـاس مـن التعامـل ُالنقود الأخرى الر ُِّ ُ

ًعليها، وأصبحت العملة الإسلامية موحدة في جميع الأقطار َّ ُ ُ)٣(. 

                                                        
ــزي،) ١( ــال الــشرعية، للمقري ــقالأوزان والأكي ــل المــسمار، ص :  تحقي ــن هلي ــشائر .  ط٤٥ســلطان ب دار الب

  .م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الإسلامية، الطبعة الأولى 

دار الوفـاء، .  ط٣/٤٦٤إكـمال المعلـم بفوائـد مـسلم : شرح صحيح مـسلم للقـاضي عيـاض، المـسمى) ٢(

ــووي . د: م، تحقيــق١٩٩٨هـــ ١٤١٩مــصر، الطبعــة الأولى  ــى إســماعيل، المجمــوع للن ــ٦/١٥يحي ع ، قط

، النقـود ٣٦٨، الخراج والنظم الماليـة للدولـة الإسـلامية ص ١/١٢٠المجادلة عند تغير المعاملة، للسيوطي 

  . وما بعدها٣٣العربية ماضيها وحاضرها ص 

، مقال للشيخ أحمد الشرباصي منـشور بمجلـة الـوعي الإسـلامي، وزارة الأوقـاف )٢(النقود في الإسلام ) ٣(

، تطــور النقــود والنظــام النقــدي في ١٩٦٦، نــشر سـنة ٤٤- ٤٢، ص ١٦، عــدد والـشئون الإســلامية، الكويــت

الدولـة العربيــة الإسـلامية، حمــدان بــن عبـد المجيــد الكبيــسي، بحـث منــشور ضــمن أبحـاث نــدوة الاقتــصاد 



  

)٢٣٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًولصيانة أوزان هذه النقود من التلاعب والتغيير بالنقص أو الزيادة، اتخذ عبد الملك صنجا  َ ِ

ِزجاجية بوزن الدينار وبقية النقود ِ َ حتى يحفظ بها الأوزان من التغيير، واختـاروا الزجـاج لأنـه ً َ ُّ

ٍأنسب مادة في ذلك الوقت لا تتأثر بشيء يوجب اختلاف الوزن بمرور الزمن، ولا تـزال هـذه  ٍ
ُ

 .  )١(ًالصنج محفوظة في متاحف العالم حتى الآن

لمـا " :لإسحاق بن عبد االله بن كعب بن مالك قـا بسنده عن - رحمه االله- روى الخطابي 

 فـأجمعوا لـه ،أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سـأل عـن أوزان الجاهليـة

ًا إلا حبةً اثنان وعشرون قيراطَعلى أن المثقال  ، مثاقيلِ سبعةُ وزنَ دراهمَ، وأن العشرةِّيِامَّ بالشّ

ُهـا الفقهـاء ُوقد أطبـق الجميـع عـلى العمـل بهـذه النقـود، ووافـق علي. )٢("فضربها على ذلك

ُقاطبة، واستقر الإجماع على كونها النقود الشرعية المعتبرة، التـي تحـدد بهـا أنـصبة الزكـاة،  َ ًُ َ َُّ َ ُ

ُوتؤدى بها الحقوق والواجبات الشرعية، وسار على ذلك العمل في العصور الإسلامية ُ َّ َ ُ)٣( . 

ٌإنـه موافـق لمـا " : في النقد الذي ضربه عبد الملك بن مروان- رحمه االله- قال المقريزي 

ُسنه رسول االله  ُ َّ ُ في فريضة الزكاة بغير وكس ولا اشتطاط، فمضت بذلك السنة، واجتمعت صلى الله عليه وسلمَ َّ ُّ ٍ

ْقدمت ": ، وقال)٤("عليه الأمة َ
ِ َ مدينـة - أي هذه الدراهم والدنانير التي ضربهـا عبـد الملـك- َ

                                                                                                                                                    
الإســلامي، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، جامعــة الــدول 

  . وما بعدها٢٥٤م، ص ١٩٨٣سنة العربية، 

.  ط٣١٦ ص أبو حنيفـة أحمـد بـن داود الـدينوري وما بعدها، الأخبار الطوال، ٤٤٩فتوح البلدان ص : وينظر

عبـد : ، تحقيـقم١٩٦٠ ، سـنةالطبعة الأولى،  القاهرة، عيسى البابي الحلبي وشركاه،دار إحياء الكتب العربي

ت، تـاريخ ابـن خلـدون .دار الحـديث، القـاهرة، د.  ط٢٣٧دي ص المنعم عامر، الأحكـام الـسلطانية للـماور

  .٧،٦، النقود القديمة والإسلامية، المقريزي ص ١/٣٢٣

مـن مطبوعـات المجمـع ١/١٥الدينار الإسلامي في المتحـف العراقـي، نـاصر الـسيد النقـشبندي : ينظر) ١(

   .م١٩٥٣هـ ١٣٧٢العلمي العراقي، مطبعة الرابطة، بغداد، سنة 

   . ٣/٦٣الم السنن مع) ٢(

   .٣٧٠محمد ضياء الدين الريس، ص . الخراج والنظم المالية، د) ٣(

   .١٢٩إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ) ٤(



 

)٢٣٤٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ينكـروا منهـا سـوى ، فلـم - رضـوان االله علـيهم أجمعـين-  وبها بقايا الصحابة صلى الله عليه وسلمِرسول االله 

َّنقشها؛ فإن فيه صورة ِ ْ  عـن أبي ،المطلـب بـن الـسائب عـن - بـسنده- وأخـرج الـبلاذري . )١("َ

 فوزنتـه فوجدتـه وزن مثقــال عبـد الملـك بــن :، قـالِ المثقــالَأنـه أراه وزن" :وداعـة الـسهمي

  .)٢(" هذا كان عند أبي وداعة بن ضبيرة السهمي في الجاهلية:مروان، قال

ا ام:  
 َْار ا)رر واا (ِْْا  

ٍمما سبق ذكره يتضح لنا أن وزن الدينار لم يختلف في جاهلية ولا إسلام؛ لأن أوزان دينار  ِ

 ووزنوا بهـا - رضوان االله عليهم- ً كانت موجودة عند بعض الصحابة - كما ذكرنا- الجاهلية 

َّالدينار الإسلامي الذي ضربه عبد ِ الملك بن مروان فوجدوه موافقا لوزن دينار أهل مكة الذي َ ً

 .َّ في المقادير، ورتب عليه الأحكامصلى الله عليه وسلماعتبره النبي 

وقد عثر علماء الآثار عـلى دنـانير إسـلامية هـي الآن محفوظـة في متـاحف العـالم، وعـلى 

َّالصنج الزجاجية التي كانت تستعمل لـضبط وزنـه، وتبـين مـن خـلال تلـك الآثـار أن 
الـدينار ِ

ًوكان الوليد بن عبد الملك قد ضرب أجزاء . )٣(ً جراما من الذهب الخالص٤.٢٥الواحد يزن 

 جـرام، ١.٤١ جرام، ومنها ثلث دينـار، ووزنـه ٢.١٢٥من الدينار، منها النصف دينار، وقدره 

ًولم يعرف للأمويين أنهم ضربوا أضعافا للدينار َ ُْ)٤(. 

َ مختلـف - كـما كـان عنـد العـرب في الجاهليـة- م أما الدرهم فقد كـان في صـدر الإسـلا ِ

ًالوزن، فكان منه اليمني، ومنه الفارسي، ومنه الصغير، ومنه الكبير، ولذا كـان التعامـل بـه وزنـا  ِ
َ َ ِ

َّمنسوبا إلى الدينار الذي لم يتغير وزنه قط  َ، فكـان وزن العـشرة دراهـم يـساوي - كما ذكرنـا- ً
ِ َ َ ُ

                                                        
   .٦النقود القديمة والإسلامية ص ) ١(

   .٤٤٨تاريخ البلدان ص ) ٢(

الـريس ص . ، د، الخـراج والـنظم الماليـة١/١٣،١٢الدينار الإسلامي في المتحف العراقـي، النقـشبندي ) ٣(

، الـدينار العـربي، محمـد الحـسين عبـد العزيـز ص ٤٦، ٤٥ ، ٩، النقود العربية ماضيها وحاضرهـا ص ٣٧٣

  . وما بعدها١١٦

   .١/١٦الدينار الإسلامي في المتحف العراقي ) ٤(



  

)٢٣٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِوزن السبعة دنانير باتفاق الع اعلم أن ": - رحمه االله- لماء والمؤرخين، حتى قال ابن خلدون َ

َّالإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتـابعين، أن الـدرهم الـشرعي هـو الـذي  َ َّ ٌ ِ
َ

ُتزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعـون درهمـا، وهـو عـلى هـذا سـبعة  ُ ًَ ُ

 فالـدرهم الـذي هـو ، من الشعيرًل من الذهب اثنتان وسبعون حبةووزن المثقاِأعشار الدينار، 

ْ وخمًه خمسون حبةِ أعشارُسبعة  . )١(" بالإجماعٌها ثابتةُّ وهذه المقادير كل،ٍا حبةسَُ

: وغيره من أصحابنا) ـهـ٦٢٣ت (ُّقال الرافعي "): ـهـ٦٧٦ت  (- رحمه االله- وقال النووي 

ِأجمع أهل العصر الأول على التقدير  ِ ُبهذا الوزن، وهو أن الـدرهم سـتة دوانـقُ ِ، كـل عـشرة )٢(َ ُّ

ُدراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام ُ")٣( . 

ِاتفق جميع النقلة عـلى أن الـسبعة مثاقيـل "): ـهـ٧١٠ت  (- رحمه االله- ويقول ابن الرفعة 
ُ

َلحال حين اتفق على ضربهاَتعدل عشرة دراهم من دراهم الإسلام التي استقر عليها ا ِ ُّ ُ")٤( . 

ِوقد أتت هذه النسبة المجمع عليها بين الدينار والدرهم من التقدير الأول لهما؛ فقد نقل أن  ُ َّ ُ ُ

ِاليونان قدروا الدرهم والدينار بحبوب الخردل البري؛ لخفة وزنه، وعـدم اختلافـه بـاختلاف  ِ ِ َِّ َّ

ِة آلاف حبة ومائتين، وقدروا المثقال بستة آلاف حبةَّالأمكنة والأزمنة، فقدروا الدرهم بأربع ِ ٍ َِ َّ)٥( ،

                                                        
   .١/٣٢٥تاريخ ابن خلدون ) ١(

ُنـاس في أن الـدانق سـدس الـدرهم جمع دانق، بكسر النون، ويجوز فيه فتحهـا، ولم يختلـف ال: الدوانق) ٢( ْ ُ

  ).  ٦٣الأوزان والأكيال الشرعية، للمقريزي ص (

   .   ٦/١٥المجموع ) ٣(

، منـشورات مركـز البحـث العلمـي ٥٢الإيضاح والتبيـان في معرفـة المكيـال والميـزان، لابـن الرفعـة ص ) ٤(

 هـــ ١٤٠٠الفكــر، دمــشق، ســنة دار . وإحيــاء الــتراث الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، الــسعودية، ط

   . محمد أحمد إسماعيل الخاروف. د: م، تحقيق١٩٨٠

 ومـا بعـدها، رسـالة في تحريـر الـدرهم والـدينار، للـشيخ مـصطفى ٥٠الإيضاح والتبيان لابن الرفعـة ص ) ٥(

 مقتـدر: الذهبي، منشورة بمجلة دار المشورة، شركة بيت المـشورة للاسـتثمارات الماليـة، قطـر، مـن تحقيـق

 .م٢٠١٥، سنة ٣٨، ص ٢حمدان الكبيسي، ع 



 

)٢٣٤٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ِفكانت العشرة دراهم بناء على هذا التقدير تساوي في وزنها زنة السبعة دنانير َ ُ، وكان الدرهم )١(ُ

ِالواحد يزن سبعة أعشار الدينار  َ ، وكان وزن الدينار الواحد يساوي ) ً دينار وزنا٠.٧=  درهم ١(ُ

ٍوزن درهم  ِوثلاثة أسباع الدرهم َ وإنـما جعلـوا وزن الـدينار ، ) درهـم وزنـا٣/٧ ١=  دينار ١(ِ

ُالواحد يساوي وزن درهم وثلاثة أسباع الدرهم؛ لتكون النسبة بينهما كالنسبة بين وزن الذهب  ِ ٍِ َِ

ِالصافي ووزن الفضة الصافية؛ لأنـه إذا وزن مـنهما مقـدار متحـد المـساحة وا ُِ َّ ٌ َ ِ لأقطـار، يكـون ُ

َالذهب لرزانته أثقل من الفضة بثلاثة أسباعها ِ
ٌ، وهذه النسبة مجمع عليها بين علماء المسلمين )٢(ُ

ِكما سبق بيانه، غير أنهم استبدلوا التقدير بحبوب الشعير الممتلىء غير المقشور المقطوع من  ِ

ًأطرافه ما دق وطال بدلا من حبوب الخردل؛ لسهولة العدد في ال َ َ  .)٣(شعيرَّ

 يـرون أن وزن الـدرهم بالـشعير - رحمهـم االله- وكان فقهاء المالكية والشافعية والحنابلـة 

ٍيساوي خمسين حبة وخمسا حبة 
َ ْ ُ ً؛ اعتمادا منهم على أن الدينار كـان يـزن اثنتـين )٢/٥ ٥٠(ً

َوسبعين حبة شعير ر ، وهي نفس النسبة المجمع عليها، وعليه، فيكـون وزن الـدرهم بمقـادي)٤(َّ

                                                        
=  عــشرة دراهــم ×) وهــي زنــة الــدرهم الواحــد(يتحــصل ذلــك مــن ضربنــا لأربعــة آلاف ومــائتين حبــة ) ١(

حبـة خــردل، وهـو نفـسه النــاتج الـذي سنتحــصل عليـه مــن ) ٤٢.٠٠٠(فـسيكون النـاتج اثنــين وأربعـين ألــف 

    . سبعة دنانير×) ستين ألف حبة(ضرب زنة الدينار 

  .٣٨رسالة في تحرير الدرهم والدينار ص ) ٢(

  .٣٩المرجع السابق ص ) ٣(

هــ ١٤١٢دار الفكر، بيروت، الطبعـة الثالثـة .  ط٢/٢٩٠مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب ) ٤(

م، حاشــية الدســوقي للــشيخ محمــد بــن عرفــة الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير للــشيخ أحمــد الــدردير ١٩٩٢

ت، الفواكه الدواني على رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني، للـشيخ النفـراوي . الفكر، بيروت، ددار. ط١/٤٥٥

: م، روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين، للنـووي، تحقيـق١٩٩٥هـ ١٤١٥دار الفكر، بيروت، سنة .  ط١/٣٢٩

، م١٩٩١هــ ١٤١٢الطبعـة الثالثـة، ،  عـمان، دمـشق،المكتب الإسلامي، بـيروت.  ط٤/٣٧٨زهير الشاويش 

، المبـدع في شرح المقنـع، ٣٩، رسالة في تحرير الدرهم والدينار، ص ٥٤الإيضاح والتبيان لابن الرفعة ص 

م، شرح ١٩٩٧هـــ ١٤١٨دار الكتــب العلميـة، بــيروت، الطبعــة الأولى .  ط٢/٣٥٧لأبي إسـحاق ابــن مفلــح 

عـالم الكتـب، .  ط١/٤٢٨ دقـائق أولي النهـى لـشرح المنتهـى، للـشيخ البهـوتي: منتهى الإرادات المسمى بـ

   .م١٩٩٣هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 



  

)٢٣٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًمن الفضة؛ وذلك بناء على قسمة وزن الدينار )  جراما٢.٩٧٥(زماننا في المذاهب الثلاثة هو 

َّ هو مقدار زنـة حبـة ٠.٠٥٩٠، فيكون الناتج )مجموع حبات الشعير (٧٢على /  جرام٤.٢٥
ِ

ُ

، وإذا عرفنا أن وزن السبعة دنانير يساوي وزن العـشرة دراهـم، فلـو )الشعيرة(الشعير الواحدة 

 في سـبعة دنـانير، فـسيكون النـاتج خمـسمائة وأربـع - زنة الدينار الواحد-  شعيرة ٧٢نا ضرب

ــات  ــعير٥٠٤= ٧ × ٧٢(حب ــة ش ــذا ) حب ــسمنا ه ــو ق ــانير، ول ــسبعة دن ــوع وزن ال ــو مجم ، ه

َالمجموع على عـشرة، لكـان النـاتج خمـسين حبـة وخمـسي حبـة  ْ ، هـو مقـدار وزن )٥٠.٤(ُ

في ) ٠.٠٥٩٠(ب زنة الحبة من الجرامات وهو ، وبضر)٥٠.٤= ٥٠٤/١٠(الدرهم الواحد 

ــاتج  ــيكون الن ــة، س ــسي الحب ــة وخم ــسين حب َخم ْ ــات ٢.٩٧٥ُ  = ٠.٠٥٩٠ × ٥٠.٤( جرام

 .، وهو وزن الدرهم) جرام٢.٩٧٥

ِأما فقهاء الحنفية فقد رأوا أن وزن الدينار من الشعير مائة حبة، ووزن الدرهم سبعين حبة ٍ
ْ َ ُ)١( ،

ِيها، ومن ثم فإننا لو اتبعنا طريقة الحـساب الـسابقة، لبـان لنـا أن ُوهي نفس النسبة المجمع عل َّ

، خلافـا )٢( جرام٢.٩٧٥وزن الدرهم عند الحنفية بالجرامات يوافق وزنه عند الجمهور، وهو 

 .)٣( جرام٣.١٢٥إن وزن الدرهم عند الحنفية : لمن قال من الفقهاء المعاصرين

                                                        
ــدقائق للنــسفي ) ١( ــز ال ــن نجــيم شرح كن ــق لاب ــاب الإســلامي، د.  ط٢/٢٤٤البحــر الرائ ــدر .دار الكت ت، ال

دار الفكـر، بـيروت، .  مطبـوع مـع حاشـية ابـن عابـدين ط٢/٢٩٦المختار شرح تنوير الأبـصار، للحـصكفي 

  .١/١٨٠م، درر الحكام ١٩٩٢هـ ١٤١٢الطبعة الثانية 

هــو وزن الــشعيرة الواحــدة، ثــم ) ٠.٠٤٢٥= ( حبــة ١٠٠ / ٤.٢٥وذلــك بنــاء عــلى قــسمة وزن الــدينار ) ٢(

  . جراما٢.٩٧٥، فسيكون الناتج )وهو وزن الدرهم الواحد(بضرب وزن الشعيرة في سبعين 

، " والمـوازين الـشرعيةالمكاييـل": ذكر ذلك عن جماعة، منهم شيخنا الـدكتور عـلي جمعـة في كتابـه) ٣(

 - أطـال االله في عمـره-  جرام، لكن شيخنا ٤.٤٦٤ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا إذا كان وزن الدينار عند الحنفية 

.  ط٩المكاييـل والمـوازين ص: ينظر. (ٌمتفق عليها بين المذاهب الأربعة)  جرام٤.٢٥: (ذكر أن زنة الدينار بـ

   ).   م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠ة، سنة دار الرسالة، القاهرة، الطبعة الثاني



 

)٢٣٥٠(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ا ا:  
  رعُ  اَْا ا ر ا

  :ا اول
  اان أنٌ ت وِْرٌ  َِ م اع 

، )الدينار والدرهم( يعتمد على النقدين - كما ذكرنا-  ومدار التعامل في مكة صلى الله عليه وسلمجاء النبي 

َّفأقر النبي  ً التعامل بهما، ورتب عليهما أحكاما عديدة، منها اعـتماد صلى الله عليه وسلمَ َّ ٍأثمان في  لهـما كـصلى الله عليه وسلمَ

َالبياعات، وديات في الجنايات، ومهـور في الزواجـات، ومعيـار لجميـع المقـدرات، فـأمهر  ْ ََ ٍ ٍَّ ََّ ُ َ
ٍ ِ

َّ زوجاته دراهم من فضة، كما ورد في حـديث أبي سـلمة صلى الله عليه وسلمُّالنبي  ِ ِ
:  أنـه قـال- رضي االله عنـه- َ

ِزواجـه ُكـان صـداقه لأ:  ؟قالـتصلى الله عليه وسلمكم كان صـداق النبـي : - رضي االله عنها- ُسألت عائشة "

�اثنتــي عــشرة أوقيــة ونــشا، قالــت َ ٍ ِ ُ ُّأتــدري مــا الــنش؟ قلــت: َ نــصف أوقيــة، فتلــك : لا، قالــت: َّ

 - كـما ذكرنـا- ، وذلـك لأن الأوقيـة )١(" لأزواجهصلى الله عليه وسلمخمسمائة درهم، فهذا صداق رسول االله 

 ً.تساوي أربعين درهما

صداقها اثنتي عـشرة  وجعل - رضي االله عنهما- َ ابنته فاطمة من سيدنا علي صلى الله عليه وسلمَّوزوج النبي 

 ُلمـا تزوجـت": قـال  أنه- رضي االله عنه-  عن علي -  بسنده- ، فأخرج أبو يعلى- أيضا- ًأوقية 

 ،وقيـةأهـا بـاثنتي عـشرة ُتعِْ فب،كعَرِْ دعِْب:  فرسي أو درعي ؟ قالُ أبيع،يا رسول االله:  قلتَفاطمة

 عـن "التاريخ الكبـير"  والبخاري في"سننه"، وأخرج البيهقي في )٢(" فاطمةرَهَْفكان ذلك م

رضي االله -  لمـا خطبـت فاطمـة: قـال  - رضي االله عنـه- أن عليـا ": سعد بن عبيد االله الكاهلي

 ، فبعـتهما بأربعمائـة: قال،عىرِْمعى راحلتى ود:  قلت؟رٍهَْهل لك من م: صلى الله عليه وسلم قال النبى - عنها

                                                        
الصداق وجواز كونه تعلـيم قـرآن وخـاتم حديـد وغـير : باب/ النكاح: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ١(

   .ذلك من قليل وكثير واستحباب خمسمائة درهم لمن لا يجحف به

ــن أبي طالــب ح رقــم ) ٢( ــو يعــلى الموصــلي في مــسنده، مــسند عــلي ب  دار المــأمون. ط) ٤٧٠(أخرجــه أب

حسين سـليم أسـد، والحـديث ذكـره الهيثمـي في : م، تحقيق١٩٨٤هـ ١٤٠٤للتراث، دمشق، الطبعة الأولى 

 رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيـد بـن طلـق عـن أبيـه عـن جـده ولم ":  وقال"مجمع الزوائد"

حـسام : ، تحقيـقيثمـينـور الـدين اله، ع الزوائـد ومنبـع الفوائـدمجمـ ("أعرفهم وبقية رجاله رجال الـصحيح

  ).م١٩٩٤  هـ١٤١٤سنة  القاهرة، مكتبة القدسي،. ، ط٤/٢٨٣الدين القدسي 



  

)٢٣٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .)١(" من النساءٌ فإنها امرأة؛أكثروا الطيب لفاطمة: وقال

ً هذين النقدين أثمانا للبياعات، فباع بهـما صلى الله عليه وسلمُّوجعل النبي  َ  واشـترى في وقـائع كثـيرة، صلى الله عليه وسلمَّْ

ا يـشتري ًأعطاه دينار" صلى الله عليه وسلمأن النبي  - رضي االله عنه- منها حديث عروة بن أبي الجعد البارقي 

 في ِا له بالبركـةعََ، فدٍ وشاةٍ، وجاءه بدينارٍ، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينارًله به شاة

َ، وكان لو اشترى الترهِبيع  .)٢(" فيهحَِبرََ لَابُّ

َ بهما الأنصبة الشرعية والمقادير، فبهما قدر الديات الواجبة في الجنايـات، صلى الله عليه وسلمَّوقدر النبي  َ َ َِ َّ

 صلى الله عليه وسلمكانـت الديـة عـلى عهـد رسـول االله ": فعن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أنـه قـال

ُان ذلـك حتـى اسـتخلف عمـر، فقـام خطيبـا فكـ: قـال... ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم َ ِ ْ ُ

ْألا إن الإبل قد غلت، قال: فقال َ َ َّ ٍففرضـها عمـر عـلى أهـل الـذهب ألـف دينـار، وعـلى أهـل : َ َ ُ

ِالورق اثني عشر ألفا ِ  .)٣("الحديث... َ

ّوهذا الحديث يدل على أن سعر صرف الفضة  في ) الدينار(بالنسبة إلى الذهب ) الدرهم(ُ

 بحـسب غـلاء الفـضة ١:١٢ أو ١:١٠حابته الكـرام، كـان يـتراوح مـا بـين  وصصلى الله عليه وسلمزمن النبي 

َورخصها، بمعنى أن الدينار الواحد كان يقابل في سعره عـشرة دراهـم في بعـض الأزمنـة، أو  ِ ْ
ِ

ٍاثني عشر درهما في أزمنة أخرى، وذلك بحسب الغلاء والرخص
ً َ َ. 

َ بهما مقدار ما يوجب القطع في السرقصلى الله عليه وسلمَّوقدر النبي  ُ ِ ٍتقطع اليد في ربع دينار ": صلى الله عليه وسلمة، فقال َ ِ ْ ُُ ُ َُ ْ

                                                        
المرأة تصلح أمرهـا للـدخول بهـا، والبخـاري : باب/ الصداق: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب) ١(

   .مد عبد المعيد خانمح: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، تحقيق.  ط٤/٦٠في التاريخ الكبير 

باب سـؤال المـشركين أن يـريهم النبـي صـلى االله : باب/ المناقب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٢(

   .عليه وسلم آية، فأراهم انشقاق القمر

، والبيهقـي في الـسنن )٤٥٤٤(الديـة كـم هـي؟ ح رقـم : بـاب/ الـديات: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب) ٣(

 في -  رحمـه االله- ، والحديث ذكره ابن الملقـن)٣٠٨٥(إعواز الإبل ح رقم : باب/ ياتالد: الصغرى، كتاب

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهـاج، سراج الـدين ابـن  ["رواه أبو داود ولم يضعفه": ، وقال"تحفة المحتاج"

الله عبـد ا: هــ، تحقيـق١٤٠٦ الطبعـة الأولى -  مكـة المكرمـة- دار حـراء. ط) ١٥٥٦( ح رقم ٢/٤٥٥الملقن 

   ]. بن سعاف اللحياني



 

)٢٣٥٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ُّ، ووفق سعر الصرف السابق، حدد النبي )١("فصاعدا َ هذا النصاب من الفضة بثلاثة دراهم، صلى الله عليه وسلمَّ

ُ يـد سـارق في مجـن ثمنـه صلى الله عليه وسلمقطـع النبـي ":  أنه قال- رضي االله عنهما- فعن عبد االله بن عمر  ٍَّ َ ِ ٍ

 .)٢("ُثلاثة دراهم

ما ا:  
  ارع اة  اإبُ 

َفي هذين النقدين أوجب الشارع الزكاة في كل مخـزون مـنهما بلـغ النـصاب وحـال عليـه  ٍ ِّ َ ُ

وَاَُِ َِونَ اََ وَاِ وُِ َمَِ ِ ََ اِ      {: - تعالى–ُالحول، فقال 

  ِابٍ أََِ َُْ{] وقدر الشارع نصاب الزكاة في النقود الذهبية بعـشرين ]٣٤: التوبة ،ِ ِ ِ
َ ُ َّ

ٍمثقالا، وجعل القدر الواجب فيها نصف مثقال، وقدر نصاب الزكاة في الفضة بمائتـي درهـم  َِ ِ َِّ َ ََّ ٍ
َ ً َ ْ

ًأو خمس أواق؛ لأن الأوقية تساوي أربعين درهما، فكان المجمـوع مـائتي درهـم  ٍ ِ)٥×٤٠ =

َ مائتي درهم خمسة دراهم، فقال ِّ، وجعل في كل)٢٠٠ إذا كانـت ":  لعلي بن أبي طالبصلى الله عليه وسلمٍ

يعنـي في -  ٌ دراهـم، ولـيس عليـك شيءُ ففيهـا خمـسة،ُ عليهـا الحـولَالَ، وحـٍهمرِْلك مائتا د

 ،ُا، وحال عليهـا الحـولًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًون دينارشرُِْ حتى يكون لك ع- الذهب

 .)٣("حساب ذلك، فما زاد فبٍ دينارُففيها نصف

                                                        
والـسارق والـسارقة فـاقطعوا ": قـول االله تعـالى: بـاب/ الحـدود: أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب) ١(

  .حد السرقة ونصابها: باب/ الحدود: وفي كم يقطع، ومسلم في صحيحه، كتاب "أيديهما

لـسارق والـسارقة فـاقطعوا وا": قـول االله تعـالى: بـاب/ الحـدود: أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب) ٢(

   . حد السرقة ونصابها: باب/ الحدود: وفي كم يقطع، ومسلم في صحيحه، كتاب "أيديهما

، والبيهقـي في الـسنن )١٥٧٣(في زكاة الـسائمة، ح رقـم : باب/ الزكاة: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب) ٣(

: ال عليــه الحــول، قــال الزيلعــينــصاب الــذهب وقــدر الواجــب فيــه إذا حــ: بــاب/ الزكــاة: الكــبرى، كتــاب

نـصب الرايـة لتخـريج أحاديـث  ["هو حديث صحيح أو حـسن":  ونقل عن النووي قوله"الحديث حسن"

محمــد : م، تحقيــق١٩٩٧هـــ ١٤١٨مؤســسة الريــان، بــيروت، الطبعــة الأولى .  ط٢/٣٢٨الهدايــة، الزيلعــي 

   ].عوامة



  

)٢٣٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ٌولم يختلف العلماء في أن وجوب الزكاة ههنا متعلق بجنس الذهب والفضة؛ وأنه لا فرق  ُ

ُمطلقا بين أن يكون الـذهب والفـضة مـضروبين أو غـير مـضروبين، فجميـع أصـناف الـذهب  ُُ ً

 َّوالفضة وأنواعهما تجب فيها الزكاة؛ لما سبق بيانه مـن أن المعتـبر في الـدينار والـدرهم هـو

ُالوزن لا السكة والضرب؛ لجريان التعامل بهما في زمن النبي  ُ َّ ِّ  وصحابته الكرام على هذه صلى الله عليه وسلمُ

ًالصفة، أعني قطعا موزونة مضروبة تارة، وغير مـضروبة تـارة أخـرى ًٍ
َ ً رحمـه - قـال الـشافعي . ً

كـان، ا دًِّيـَ ج،ًا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاًولا أعلم اختلاف": - االله

في ) ـهـــ٤٢٢ت  (- رحمــه االله–وقــال القــاضي عبــد الوهــاب . )١("ابرًِْ، أو تــًيئــا، أو إنــاءدَِأو ر

ً من كونه جيدا أو - أي من الذهب والفضة-   من ذلكِلا فرق بين أنواع الجنس": "المعونة"

 ،ضروبار والمـقَـَّ والنبرِّْ صـفاته مـن التـِأو كون الذهب أحمر أو أصفر، ولا بين أنواع، ًرديئا

وَاَِ {: والأصــل في هــذه الجملــة قولــه تعــالى...  والمكــسور، والمــصوغ،الــصحاحو

     ِابٍ أََِ َُْ ِا َِ ِ ََمُِ َو ِوَا ََونَ اَُِ{،يـؤدون : يعني 

 .)٢(" ولا خلاف في ذلك...زكاتها

ًإن ارتفعت من معاملاتهم النقود المضروبة، فهـم مطـالبون قطعـا و- وعليه فإن أهل زماننا  ُُ

َبإخراجِ الزكاة عن كل مخزون من الذهب والفضة، متخذ للقنية، متى بلغ الذهب زنة عشرين  َُ ِ ُ َ
ِ ٍ ِ
َ ُْ َ َّ ِ َّ ٍِّ

ُّمثقالا، والفضة زنـة مـائتي درهـم، وحـال عـلى ذلـك الحـول، ولا يـستثن مـن ذلـك إلا حـلي 
ِ

ُ َ ْ َ َُ ْ ُ ُ َ َ ِ ً

ِذهب والفضة المتخذ للزينة والاسـتعمال المبـاحِ لا للقنيـة، خلافـا للحنفيـة الـذين أوجبـوا ال ِ َ َّ

                                                        
 ،دار المعرفـة.  ط٨/١٤٥ نهايـة كتـاب الأم مختصر المزني، إسماعيل بـن يحيـى المـزني، مطبـوع في) ١(

  .  م١٩٩٠ هـ١٤١٠سنة ، بيروت

.  ط٣٦٢حمـيش عبـد الحـق ص : المعونة على مـذهب عـالم المدينـة، القـاضي عبـد الوهـاب، تحقيـق) ٢(

  .ت.، د مكة المكرمة،المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز



 

)٢٣٥٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

 .)١(َالزكاة فيه أيضا

َّوقد اتفق عامة الفقهاء على أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا يتعداهما إلى غيرهمـا  ِ ِ ِِ َ ُ

َمن سائر الجواهر والحلية مهما نفـست؛ فـلا زكـاة عنـدهم  َُ َ ْ
ِ ِْ ِ ٍفي لؤلـؤ أو يـاقوت أو مرجـان أو ِ ْ ُ

ٍ ٍ

ُغيرها من سائر الجواهر، ما لم تكن عروض تجارة فتزكى زكاة العـروض، وإلى هـذا ذهـب  ُُ َُّ ٍ َ

، ولم يخـالف في )٢(فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وفقهاء الحنابلـة في معتمـد مـذهبهم

ٍابلـة للروايـة المعتمـدة، فقـالا  والإمام أحمـد في روايـة مق- من الحنفية- ذلك إلا أبو يوسف 

َبوجوب الزكاة في كل حلية تخرج من البحار كاللؤلؤ والمرجان؛ قياسا على الركاز ومعـدن  ِّ ً ِ ٍ

 . )٣(الأرض الذي تجب الزكاة عندهم فيه

ِلكن حجة جمهور الفقهاء في عدم إلحـاق هـذه الجـواهر بجـوهر الـذهب والفـضة، أنهـا 

                                                        
حـرم، كـالأواني الذهبيـة والفـضية ونحوهـا، وقـد لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة في الحـلي الم) ١(

، أما الحـلي المبـاح كحـلي المـرأة ]٢/٢٦٠روضة الطالبين : ينظر[ الإجماع فيه - رحمه االله–حكى النووي 

َّالمتخذ لزينتها، فقد أوجب الحنفية فيه الزكاة إذا بلـغ نـصابا، لأن االله تعـالى علـق الوجـوب بالـذهب والفـضة 

�، فشملت جنس الذهب والفضة، حليا كـان أو غـير حـلي، }والذين يكنزون الذهب والفضة{: في الآية القرآنية

َمضروبا كان أو غير مضروب، نوى بـه التجـارة أو لم ينـو  ِ الاختيـار لتعليـل المختـار، للموصـلي، مـع : ينظـر[ُ

مـا جمهـور أ]. م١٩٣٧ هــ١٣٥٦، سنة  القاهرة،مطبعة الحلبي.  ط١/١١٠  الشيخ محمود أبو دقيقةتعليقات

، - أيـضا– والحنابلـة في معتمـد مـذهبهم - في أظهر القولين ومعتمد مذهبهم–الفقهاء من المالكية والشافعية 

ًفلم يوجبوا الزكاة فيه؛ على اعتبار أنه مال عدل بـه عـن طلـب الـنماء، فلـم تجـب فيـه الزكـاة؛ اعتبـارا بعـروض  َ ٌِ
ُ

، ١/٣٧٧، أسـنى المطالـب ٢/٢٦٠، روضـة الطـالبين ٣٧٦المعونة ص . [القنية، وبالعوامل من الإبل والبقر

م، المبدع في شرح المقنع، لبرهـان الـدين ١٩٦٨هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة، سنة .  ط٣/٤١المغني لابن قدامة 

  ].  م١٩٩٧هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى .  ط٢/٣٦١ابن مفلح 

دار .  ط٢/٣٢٧،٣٢٦صمت االله عنايـت وآخـرين عـ. د: شرح مختصر الطحاوي، للجـصاص، تحقيـق) ٢(

، المدونـة، للإمـام مالـك مـن ٢/٢١٣،٢١٢م، المبـسوط ٢٠١٠هــ ١٤٣١البشائر الإسلامية، الطبعـة الأولى 

م، ١٩٩٤هــ ١٤١٥دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى .  ط١/٣٤١رواية سـحنون عـن ابـن القاسـم 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة .  ط٣/١٤٤ الــسيد طــارق فتحــي: بحــر المــذهب، للرويــاني، تحقيــق

  .  ٣/٥٥م المغني ٢٠٠٧الأولى 

  . ٣/٥٥، المغني ٢/٣٢٧،٣٢٦شرح مختصر الطحاوي ) ٣(



  

)٢٣٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُّيعتـد بهـا في  ٌ سـنةالم يـأت فيهـو،  الراشـدين وخلفائـهصلى الله عليه وسلم على عهد رسول االله ُرجكانت تخ َ ْ ُ

ُالزكـاة إلا في الأمـوال التـي أثبـت الـشارع فيهـا  ُ عـدمَولأن الأصل: إيجاب الزكاة فيها، قالوا
ِ

 . )١(الزكاة

يتعلق بالمالية والقيمـة، : أ :زكاة الأموال، وهي ضربان": - رحمه االله–قال النووي 

، ٌحيـوان: ٌ ثلاثـةُ التـي تتعلـق بهـا الزكـاةُ والأعيـان،ينَِْيتعلق بـالع: امو ،وهي زكاة التجارة

ن، ومـن النبـات بـما يْدَقْـَّ بالنِم، ومـن الجـواهرعََّ، فيخـتص مـن الحيـوان بـالنٌ، ونبـاتٌوجوهر

في معرض الاحتجاج على من أوجب ) ـهـ٤٤٩ت  (- رحمه االله- وقال ابن بطال . )٢("اتَتقْيُ

ِْ ُْ أَْاِْ   {: ، فقالَ االله فرض الزكاةإن": لذهب والفضة من الجواهرالزكاة في غير ا

ََ{ ]تعالى–، فعلمنا أن االله ٍ دون بعضِ الأموالِفأخذ الرسول من بعض، ]١٠٣: التوبة - 

 ووقـف عليـه صلى الله عليه وسلم إلا فيما أخذه رسـول االله ٍ زكاةِ، فلا سبيل إلى إيجابِ الأموالَ جميعدْرُِلم ي

 .)٣("بهأصحا

ا ا:َْا  َرع اا   
ِنصت الشريعة الإسلامية نصا قاطعا على حرمة الربا في قول االله 

ِّ ً � َُّ اَ َِنَ { - تعالى- ُ

ِ ِم ُْا إمَ        اَُ  َنَ إَُ َ  اِي َََُ اْنُ َِ اَ ذَ            
       َا َََو ََْا ُا َوَأ َا ُِْ َُْا... {     إ –  - :}     َِا َأَ 

      َُِِْ ُْْ ْنإ َا َِ ََِ َ وَذَرُوا َا اا اَُآ.َ ْ ْن     َِ ٍبَِْ اُذَم اَ
الآيـات : البقـرة [}اِ وَرَُِِ وَإنْ ْ ُُْْ رُءُوسُ أَْاَُِ  ِْنَ وُُ َنَ        

ّ، وقــد حرمــت هــذه الآيــات النــوع الجــلي مــن ربــا النــسيئة الواقــع في الــديون ]٢٧٩- ٢٧٥ ُِ
َّ َ َّ

ْالذي كان متعارفا عليه عند العرب، وهو الزيادة في الدين مقابل ) نّربا الديو(المعروف باسم  َّ ً

                                                        
  .٣/٥٦، المغني ١/٣٧٦أسنى المطالب ) ١(

  .٢/١٥٠الروضة ) ٢(

ــق) ٣( ــال، تحقي ــن بط ــاري، لاب ــحيح البخ ــراهيم : شرح ص ــن إب ــاسر ب ــ. ط٣/٥٥١،٥٥٠ي ــد مكتب  ،ة الرش

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية ، الرياض



 

)٢٣٥٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ِالزيادة في الأجل إما في ابتداء الدين أو أثنائه؛ كأن يشترط عليه مـن البدايـة عنـد الاسـتدانة أن  ِ
ْ َّ

ِيرد الدين بزيادة مقابل الانتظار والأجل، أو أن يقول للمدين عنـد حلـول أجـل الـدين ِ ٍ
َ َّْ ن إمـا أ: َُّ

ُّتزيـد في الـدين مقابـل أن أزيـدك في الأجـل، فكـانوا يـستحلون ذلـك : تقضي وإما تـربي، أي

ْإنما البيع مثل الربا؛ من جهة أن الزيادة في الدين عند حلـول الأجـل، تـشبه : ِّمحتجين بقولهم ََّ ُ ُ

ِوتماثل البيع بالمرابحـة في أول العقـد، فـرد االله  َّ
ِ ح أن وأوضـ علـيهم هـذه الـشبهة، - تعـالى- ُ

َّ، لا أن يحمـل ةسرَيْـَ إلى مُإنظـاره َه، فإن الواجـبيِّدَ ما يؤِ المدين ولم يكن عندَّ إذا حلَالأجل ُ

أعنـي تحـريم الزيـادة في الأجـل مقابـل الزيـادة في - ُ، وهذا التحـريم )١(�عبئا إضافيا من الديون

ْالدين َ عام في جميع الديون الثابتة في الذمم حتى وإن كانت م- َّ ٌِّّ ْن غير النقدينِ َ َّْ. 

َإلا أن السنة النبوية المشرفة جاءت وحرمت في النقـدين بخـصوصهما نوعـا آخـر مـن ربـا  ْ ًَّ ْ ََ ِ َ َّْ َ َّ

ٍالبيوع الذي قد يقع عند مبادلة بعضهما ببعض في عقود البيع  ِ ِ
ُ ْالصرف(ِ ، ويقع هذا النوع على )َّ

 :وجهين

َّربــا النــسيئة في الــصرف، وهــو: أو
ِاضر مــن النقــدين بالغائــب مــنهما، أو ُبيــع الحــ: ِ ِْ َ َّْ ِ

ًالمعاوضة بينهما مع تأخير أحد العوضين عن مجلس العقد، وهو نوع لم يكـن معروفـا عنـد  ٌُ َ َِ ْ َ ِ ِ َ ِ

َالعرب، والسنة النبوية المشرفة هي التي ابتدأت تحريمه َّ ُُّ ُ ُ ت  (- رحمه االله- يقول الجصاص . َّ

ا في بَِ وهو ر،ابَِ رًاءسََ نِ بالفضةِ والفضة،ِ بالذهبِ الذهبَيع بفُرِعَْ لم تكن تُالعرب"): ـهـ٣٧٠

 . )٢("عَّالشر

ما ُبيع الواحد منهما بجنسه متفاضلا، حتى وإن تم التقابض :  ربا الفضل، وهو:وا ُ َُ َّ َّْ ً ِ ِ ِِ

 . في المجلس

                                                        
 وإبـراهيم ،أحمد الـبردوني: تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله القرطبي، تحقيق: ينظر) ١(

  .م١٩٦٤هـ ١٣٨٤الطبعة الثانية ،  القاهرة،دار الكتب المصرية.  ط٣/٣٥٦ أطفيش

،  بـيروت،دار الكتـب العلميـة.  ط١/٥٦٣ السلام محمد شاهينعبد : أحكام القرآن، للجصاص، تحقيق) ٢(

  . م١٩٩٤هـ١٤١٥الطبعة الأولى 



  

)٢٣٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

لا " :صلى الله عليه وسلمُوبهذين الوجهين نطقت الأحاديث النبوية الصحيحة في أكثر مـن موضـع، فقـال 

َتبيعوا الـذهب بالـذهب إلا سـواء بـسواء، والفـضة بالفـضة إلا سـواء بـسواء، وبيعـوا الـذهب  َ َُّ ٍ ِ ٍ
ً ًَّ َّ َ

ِبالفضة، والفضة بالذهب كيـف شـئتم َ َّ ٍ إذا كـان يـدا بيـد؛ بدلالـة "كيـف شـئتم": ، يقـصد)١("َ ً

 صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله ": - رضي االله عنـه- الأحاديث الأخرى؛ كقول أبي سـعيد الخـدري 

ُّلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا": قولي ِ ُِ ْ ًْ ٍ بعـضها عـلى بعـض، ولا تبيعـوا )٢(ُ َ

ٍالورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعـض، ولا تبيعـوا منهـا غائبـا بنـاجز ً َُّ ِ ُِ ْ ْ ًَ ِ ِ")٣( ،

 ُالــذهب": صلى الله عليه وسلم  قــال رســول االله: قــال أنــه- رضي االله عنــه-  بــن الــصامتوفي حــديث عبــادة 

 لاًْثِ مـ، بالملحُ والملح،ِ بالتمرُ والتمر، بالشعيرُ والشعير، بالبرُّ والبر، بالفضةُ والفضة،هبَّبالذ

، )٤("ٍا بيدًصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد فإذا اختلفت هذه الأ،ٍا بيدً يد،ٍ بسواءً سواء،لٍْثمِِب

لــبراء بــن عـازب وزيــد بــن أرقــم عــن ســألت ا:  أنــه قـال- رضي االله عنــه–وعـن أبي المنهــال 

ٍالصرف؟، فكل واحد منهما يقول ُّ ْ ِّهذا خير مني، وكلاهما يقول: َّ  عن بيع صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله : ٌ

ًالذهب بالورق دينا ْ ِ ِ َ ِ")٥(. 

َ في هذه الأحاديث، أن الربا المحرم يدخل في هـذين النقـدين مـن وجهـين، صلى الله عليه وسلمَّفبين النبي  َّ

والزيادة في الوزن، : أوم : ٍالتأخير والنساء في الوقت، فما كان جنسا واحدا، كذهب َ َ ً ْ ًَّ ِ ِ
ُ ُ

                                                        
  .بيع الذهب بالذهب: باب/ البيوع: أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة، في كتاب) ١(

 ، لا تفــضلوا: أي،بــضم التــاء وكــسر الــشين المعجمــة وتــشديد الفــاءهــو ": - رحمــه االله- قــال النــووي ) ٢(

 - بفـتح الـشين-   شـف الـدرهم: يقـال، فهـو مـن الأضـداد، ويطلـق أيـضا عـلى النقـصان،ف بكسر الشينِّوالش

.  ط١١/١٠شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم  [" وأشـفه غـيره يـشفه، إذا زاد وإذا نقـص:- بكسرها-  يشف

  ].هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى -  بيروت- دار الكتاب العربي

بيـع الفـضة : بـاب/ البيوع:  في كتاب- رضي االله عنه- ث أبي بكرة أخرجه البخاري في صحيحه من حدي) ٣(

   .الربا: باب/ البيوع: بالفضة، ومسلم في الصحيح، كتاب

   .الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا: باب/ البيوع: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ٤(

ــاب) ٥( ــحيحه، كت ــوع: أخرجــه البخــاري في ص ــسيئة/ البي ــذهب ن ــورق بال ــع ال ــاب بي ــم ، حب ، )٢١٨٠( رق

  ).١٥٨٩( رقم ، ح النهي عن بيع الورق بالذهب دينا: باب/أخرجه مسلم في المساقاةو



 

)٢٣٥٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ِبذهب، فالتحريم واقع فيه من الوجهين معا، من جهـة الزيـادة في وزن أحـد العوضـين، ومـن  ِ
َ ً ٌ َِ ُ ٍ َ

ٌجهة التأخير في قبض أحد العوضين، فكلاهما ربا ممنوع، وما كـان مـن جنـسين مختلفـين،  ً
ِ

ٍكفضة بذهب، فـا ُلتحريم واقـع فيـه مـن جهـة واحـدة، وهـي التـأخير والنـساء في قـبض أحـد ٍ
ٍ ٍ

ٌ

 .العوضين، مع جواز الزيادة والتفاضل في العوضين عند اتحاد المجلس

ْهذا، ولا فرق في وقـوع ربـا البيـوع بنوعيهـا في النقـدين بـين أن يكونـا مـضروبين، أو غـير  ِ

ُوزن لا الضرب، وقد ورد التأكيد على ذلك مضروبين؛ لما سبق تقريره من أن المعتبر فيهما ال َ ُ ُ

ُالذهب بالذهب تبرها وعينها، والفـضة بالفـضة تبرهـا وعينهـا، والـبر ": صلى الله عليه وسلمفي حديث النبي  ُْ َْ ْ َ ْ َ ُُ ُ
ِ ِ ُِ َ ِ َّ

ٍبالبر مدي بمدي، ْ ُْ ُِ ٌ ، والملـح بـالملح يٍدُْ بمـيٌدُْ مِ بالتمرُ بمدي، والتمريٌدُْ مِعيرَّ بالشُ والشعيرُِّ

دا ًا يـهمُـُ أكثرةَُّ والفـضِ بالفـضةِ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهبيٍدُْ بميٌدْمُ

، )١(" فـلاً، وأمـا نـسيئةٍا بيدًهما يدُ أكثرُ فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعيرًا نسيئةَّ، وأمٍبيد

ُفالتبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا، والعين هو المضروب منهما ُْ َ ْ ُ ُ، وقد قام الإجماع على ِّ

�هذا الأمر، إلا خلافا يسيرا لا يعتد به محكيا عن معاويـة بـن أبي سـفيان  ُُّ ً ْ مـن - رضي االله عنـه- َّ
ِ

ٌقصره الربا على المضروب خاصـة، ولم يعتمـد قولـه أحـد َ َّ َِ ِِّ ْ : - رحمـه االله–قـال ابـن بطـال . )٢(َ

 تبرهمـا وعيـنهما ،، والفـضة بالفـضة أنه لا يجوز بيع الـذهب بالـذهبِ الأمصارُأجمع أئمة"

 مـنهما، وعـلى هـذا مـضى ٍ فى شـىءُ التفاضـلُّلِ، ولا يحـدٍَيِا بً يد،لٍْ بمثلاًْثِ إلا م،هماُوعُومصن

 . )٣("السلف والخلف

ُفهذا هو حاصل ما قررته الشريعة الإسلامية من حرمة الربا في النقدين  ُ ، )الـذهب والفـضة(َّ

ٍوهو حكم باق إلى يوم القي ِامة ببقاء جوهر الذهب والفضة، حتى وإن ارتفع التعامـل بهـما في ٌ ِ ِِ ِ

                                                        
سـنن : ينظـر. [، وإسناده صحيح)٣٣٤٩(الصرف ح رقم : باب/ البيوع: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب) ١(

  ]. م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠ الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية.  ط٥/٢٣٧أبي داود بتحقيق شعيب الأرناؤوط 

دار .  ط٦/٣٧٤سـالم محمــد عطـا، محمــد عـلي معــوض : الاسـتذكار، لابــن عبـد الــبر، تحقيـق: ينظـر) ٢(

  . م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

  .٦/٣٠٠شرح صحيح البخاري، لابن بطال ) ٣(



  

)٢٣٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًزماننا بين الناس نقدا؛ لأن الاعتبار في هذا لجوهريتهما لا لضربهما كـما ذكرنـا، وعليـه فإنـه  ِ

ُيحرم في زماننا بيع ذهب بذهب متفاضـلا، أو بيـع فـضة بفـضة متفاضـلا، كـما يحـرم إسـلام  ْ َُ ً ًِ ِ ٍ ٍ
ُ ٍُ ٍ

ِأحدهما في  ًالآخر أو إسلامه في جنسه، كأن يسلم ذهبا في ذهب أو في فضة، أو يـسلم فـضة ِ َ ْ ُ َ ْ ُ ٍُ ً
ِ ِ

ًفي ذهب أو في فضة، فجميع ذلك محرم باتفاق الفقهاء؛ عملا بهذه النصوص الشرعية ٌ َّ
ٍ ٍ. 

ِلكن السؤال الذي يفرض نفسه في ساحات البحث والنظر حتى الآن، هو أنه َِّ ِ ِ
َ َُ هـل ثبـت أن : ْ

في ) الــذهب والفــضة(ًأو الــصحابة الكــرام أو التــابعين أدرجــوا شــيئا مــع النقــدين  صلى الله عليه وسلمالنبــي 

ًخصوص هذه الأحكام، أو بقت عندهم هذه الأحكام مقصورة على الذهب والفضة؟ ُ ْ َ َ ، وهل !ِ

ْ على النقدين شيئا آخر، ونقلوا إليه هذه الأحكـام، حتـى - رحمهم االله–ُقاس فقهاء المذاهب  َ َّْ

ُالعمـلات الورقيـة المتعامـل بهـا في زماننـا، أو بقـت عنـدهم هـذه الأحكـام نقول بنقلهـا إلى 

 !.ًمقصورة على الذهب والفضة خاصة؟

ْفالمجزوم به أن الفلوس كانت موجودة عند العرب وتعاملوا بها كـما تعـاملوا بالنقـدين  َُ َّْ ً–

ُ عرف الفلوس وشاهدها في زمنه، وجرى ذكرصلى الله عليه وسلم، وأن النبي - كما سبق بيانه َ
ِ َ ََ َ هـا عـلى لـسانه َ

ًإن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه، ولو سأله درهما ":  في قولهصلى الله عليه وسلمالشريف  ُ ً َ ََّ ْ ُْ َ َّ

َلم يعطه، ولو سأله فلسا لم يعطه، ولو سأل االله الجنة أعطاه إياها، ذي طمرين، لا يؤبه لـه، لـو  ْ ْْ ُ ْ َ ْ ُ ً ُِ ِ َ ََ َْ

َّأقسم على االله لأبره َ ْ ِالفلـس( في الحـديث باسـم صلى الله عليه وسلمنبي َّ، فصرح ال)١("َ ْ ًمقرونـا بـذكر الـدينار ) َ

، وفي حديث عصمة بن مالك الخطمي صلى الله عليه وسلمِّوالدرهم، مما يؤكد جريان  التعامل بها في زمنه 

يا :  فقالواصلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلمٌجاء نفر من أصحاب النبي ":  أنه قال"الكبير"عند الطبراني في 

ُّرسول االله، إنا نمر في هذه الأسواق، ف ِننظر إلى هذه الفواكه فنشتهيها وليس معنا فلس نشتري َّ ٌِ ْ َ َ َ َْ ِ

َّوهل الأجر إلا في ذلك: ٍبه، فهل لنا في ذلك من أجر؟ فقال ٌ، وفي ذلك دلالة واضحة على )٢("ُ ٌ

                                                        
مجمـع الزوائـد [كـره الهيثمـي في ، والحـديث ذ)٧٥٤٨(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ح رقم ) ١(

  ."رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح": ، وقال]١٠/٢٦٤

مكتبـة ابـن .  ط١٧/١٨٣أخرجه الطـبراني في المعجـم الكبـير مـن حـديث عـصمة بـن مالـك الخطمـي ) ٢(

مجمـع [مـي في قـال الهيث. حمـدي بـن عبـد المجيـد الـسلفي: ، تحقيـق.ت.، دالطبعـة الثانيـة،  القاهرة،تيمية

  . " فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف"]: ٥/١٨الزوائد 



 

)٢٣٦٠(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ً بيعا وشراء كتعاملهم صلى الله عليه وسلم بالفلوس في زمن النبي - رضوان االله تعالى عليهم–تعامل الصحابة  ً

ًلك لم يرد مطلقا في السنة النبوية أن النبي بالدينار والدرهم، ومع ذ ْ ِ أجـرى عـلى الفلـوس صلى الله عليه وسلمِ

ِأحكــام النقــدين، والــسبب في ذلــك هــو المباينــة الواضــحة بــين النقــدين وبــين الفلــوس في  ْ َّ ْ ََ َّ َ َّْ ُ ُ ُْ

ْالجوهرية والقيمة الذاتية؛ فالنقدان متخذان من معدنين نفيسين بالخلقة، يحويـان في ذاتهـ َِّ ِ ِِ ْ َ َّ ََّّ ما َّْ

ًقيمة ذاتية لا تتفاوت عبر العصور ولا تختلف اختلافـا فاحـشا عـبر الأزمـان، وذلـك بخـلاف  ًُ ًْ ُ َّ َ
ِ

ٍالفلوس المتخذة من معادن وضيعة ليست لها في أعراف الناس قيمة الذهب والفضة، وربما  ِ

ُتعارف الناس فيها حال رواجها على قيمة اسمية تضعف قيمتها الحقيقية حال الكساد، وهـ ٍ ذا ٍ

ِفرق جوهري بين النقـدين وبـين الفلـوس يمنـع الإلحـاق والقيـاس، ومـن أجـل ذلـك نـسب  ُ ْ َ َّْ ٌٌّ

ِالمفلس في الشريعة الإسلامية إلى الفلوس في حديث النبي  ُ
ِ ْ ْأتدرون مـن المفلـس؟، ": صلى الله عليه وسلمُ ُ َ

َالمفلـس فينـا مـن لا درهـم لـه ولا متـاع:  بقـولهم- رضـوان االله علـيهم- فأجابه الـصحابة  َ َْ
ِ ...

ــ ــرى)١("ديثالح ــة أخ ــاع": ، وفي رواي ــار ولا مت ــه ولا دين ــم ل ــن لا دره ــا م ــس فين ْالمفل َ
ِ َ ْ ُ ...

َ وجواب الصحابة عليه أن من ملك الفلوس ليس كمن صلى الله عليه وسلم، ففهم من سؤال النبي )٢("الحديث َ َ َْ َّ

ُملك الدنانير والدراهم، لأن الفلوس لا تحوي في ذاتها مثل مـا يحويـه الـذهب والفـضة مـن  ُْ َ ِ

ْفي ذاتيهما، ولهذا استوجبت في نظر الشارع المغـايرة بينهـا وبـين النقـود في الأحكـام، ٍقيمة  َ

ــة  ــة واضــحة في الماهي ــذهب والفــضة مباين ــاين ال ــي تب ــة الت ــا الورقي ــل نقودن َّومــن هــذا القبي ًَّ ً

َّوالجوهرية ْ. 

ُ تؤكد هذه - رحمهم االله–ٌوقد وردت كثير من الآثار والأخبار عن فقهاء التابعين  المباينـة، ِّ

َّوتصرح بأن الفلوس ليست من قبيل الأموال الربوية، وأنه لا يجوز إجراؤها في الأحكام على  ِّ
ِ َ ُ ِّ

ِالنقدين؛ للمباينة بينها وبين الذهب والفضة، حتى أجازوا فيها السلم، وأجازوا بيعها بجنـسها 
َ َْ َ ّ ْ َّ

ِمتفاضلا، كالفلس بالفلسين ونحوه، فق ْ ًَ : )ـهــ٢٣٨ت  (- رحمـه االله– بـن راهويـه ال إسـحاقِ

ِدا بَ يينْسَلَْ بالفسِلَْلا بأس بالف" َّبـا أو فـضهََه ذُ إذا كـان ثمنـِم في الفلوسلََّ، ولا بأس بالسدٍَيً ةً، ً

                                                        
   .تحريم الظلم: باب/ البر والصلة والآداب: أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، كتاب) ١(

   .ت.دار صادر، بيروت، د.  ط٢/٣٣٤أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ) ٢(



  

)٢٣٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ْ كالصرٌورآه قوم ْ أن قومـا أجروهـا مجـرى النقـدين - رحمـه االله- فـذكر . )١("ِّينبَـِ، وليس بفَِّ َّ ً

ِوأجروا عليهـا أحكـام الـصرف، ورأى أ
ٌّن ذلـك غـير بـين؛ وهـذا القـول مـروي عـن جمهـور َّ َِّ ُْ َ

ِّ كسعيد بـن المـسيب، ومجاهـد، وإبـراهيم النخعـي، وتلميـذه - رضوان االله عليهم–التابعين 

 وغــيرهم، فأمــا ســعيد بــن - رضي االله عــنهم–َّحمـاد بــن ســليمان، وســعيد بــن ســالم القـداح 

 ممـا ُ أو يـوزنُ أو ما يكـال،ٍ أو فضةبٍ في ذهَّإلالا ربا ": المسيب فقد روي عنه أنه كان يقول

ا ًين يـدسَلْـَ بالفسِلَْلا بـأس بـالف": ، وأمـا مجاهـد فقـد روي عنـه أنـه قـال)٢("كل أو يشربؤي

 عـن  بـن سـليمانعـن حمـاد - بسنده-  وكذا أخرج البيهقي ،)٤(، وأخرج عن حماد مثله)٣("ٍبيد

:  القـداح بن سالمقال سعيدو: قال ،" فى الفلوسفِلََّلا بأس بالس":  أنه قال النخعيإبراهيم

 .)٥(" فى الفلوسفِلََّلا بأس بالس"

َّ، الـذين عللـوا - رحمهـم االله-  ذهب جمهور فقهـاء المـذاهب - أيضا- وإلى هذا الاتجاه 

ْالربا في النقدين بعلـل لا تنطبـق مطلقـا عـلى غـير النقـدين مـن النقـود الاصـطلاحية، لا عـلى  َْ َّ َ َّْ ً ٍْ

ِراق النقدية، فعدد مـنهم مـال إلى عـدم التعليـل أصـلا وضرورة قـصر الفلوس، ولا على الأو ً ْ ٌِ َ َّ ْ َّ

ًالحكم على النقدين؛ إما لإنكـار القيـاس أصـلا في الأحكـام، كـما هـي طريقـة الظاهريـة في  ِ ْ َ َّْ

 ِ والـسلمِالربا لا يجوز في البيع": "َّالمحلى" في - رحمه االله–الأصول؛ حتى قال ابن حزم 

 وهـو في ،في التمر، والقمح، والـشعير، والملـح، والـذهب، والفـضة:  فقطإلا في ستة أشياء

ً، فلم يقس على الأصناف الستة المنصوص عليها شيئا غيرهـا)٦("ٍ شيءِّ في كلِالقرض ْ
ِ
وإمـا . َ

ُلخفاء العلة في النقدين، وعدم ورود ما تقوم به الحجـة عـلى إلحـاق غيرهمـا بهـما في هـذا  ُْ ْ
ِ َ َّ َّ

                                                        
  .٦/٢٨٩١ راهويه مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن) ١(

   .بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا: باب/ البيوع: أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي، كتاب) ٢(

   .في السويق والحنظة وأشباهه من أجازه: باب/ البيوع والأقضية: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب) ٣(

  .في الفلس بالفلسين: باب/ البيوع والأقضية: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب) ٤(

ــواب الربــا ) ٥( ــاب/ أخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى، في جمــاع أب ــيما خــرج مــن المــأكول : ب ــا ف لا رب

  ).١٠٥٢٧(، ح رقم والمشروب والذهب والفضة

  .٧/٤٠١المحلى ) ٦(



 

)٢٣٦٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ت  (- رحمه االله- ن يقولون بحجية القياس، كالقاضي أبي بكر الباقلاني ٍالباب عند بعض مم

، وكالفقيـه الحنـبلي أبي الوفـاء ابـن )١("بدايـة المجتهـد"كما نقل عنه ابن رشد في ) ـهـ٤٠٣

) ـهــ٨٨٥ت  (- رحمه االله- وجماعة؛ وقد نقل المرداوي ) ـهـ٥١٣ت  (- رحمه االله- ٍعقيل 

أن الأعيـان الـستة : " الأدلـةدِمَـعُ"ا في ً أخـيرٍ عقيـلُابـنح َّرج":  فقال"الإنصاف"قوله في 

 ، فاقتصر عليها ولم يتعداها؛ لتعارض الأدلة عنده،ها لخفائهاُتَّلِ عُرفعُْالمنصوص عليها لا ت

ٌوقـد جـرى عـلى هـذا القـول جماعـة مـن . )٢("وهو مذهب طاوس، وقتـادة، وداود وجماعـة

 - رحمهما االله- ) ـهـ١٢٥٠ت ( والشوكاني )ـهـ١١٨٢ت ( كالصنعاني - أيضا- المتأخرين 

: "سبل السلام" في - رحمه االله- ومن جرى على منهجهم من المعاصرين، فقال الصنعاني 

 مـا ذهبـت إليـه َّ أن الحـقِ العـارفِ للنـاظريِّوقَـُا يًا كثـيرً اختلاف- َّأي في العلة-  اختلفوا فيها"

 وقد أفردنا الكـلام عـلى ذلـك ،وص عليها من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصُالظاهرية

 أنه ُوالحاصل": - ، وقال الشوكاني رحمه االله)٣(")القول المجتبى( سميتها ٍ مستقلةٍفي رسالة

 .)٤(" عليها بهاِ المنصوصِ ما عدا الأجناسِ على إلحاقُ به الحجةُتقومما  دْرَِلم ي

هاء المذاهب الـذين ذهبـوا إلى  ومن تبعهم من فق- رضوان االله عليهم- وأما الأئمة الأربعة 

ًالتعليــل، فقــد عللــوا بعلــل لا توجــب الإلحــاق مطلقــا عنــد جمهــورهم؛ فمــشهور مــذهب  ُ َّ

ًأن الفلوس ليست من الأموال الربويـة؛ بنـاء عـلى أن علـة : ُالمالكية، والمذهب عند الشافعية

ُالربا في النقدين، هي غلبة الثمنية فيهما، وكونهما أثما َّ ُ َّْ َ َْ َ َ َ ٌنا بالخلقة، وهـي علـة قـاصرة عنـدهم َّ ٌ َ ْ ِ ً

ًعلى النقدين، ولا تتعداهما إلى غيرهما مطلقا، وإلى هـذا ذهـب فقهـاء الحنابلـة  َّْ َ رحمهـم - َّْ

 فَلِـُواخت"): ـهــ١١٠١ت  (- رحمه االله–قال الشيخ الخرشي . )٥(ٍ في رواية غير معتمدة- االله

                                                        
  .٣/١٥٠بداية المجتهد ) ١(

  .٥/١٣الإنصاف ) ٢(

  .ت.دار الحديث، القاهرة، د.  ط٢/٥٢،٥١عاني سبل السلام، للصن) ٣(

  .ت.دار ابن حزم، الطبعة الأولى، د.  ط٥٠٧السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني ص ) ٤(

ُمنـاهج التحــصيل ونتـائج لطــائف التأويــل في شرح المدونـة وحــل مــشكلاتها) ٥( ِّ َ َّ ْ َّ َّ   الرجراجــيبـو الحــسن، أَ

ــز.  ط٦/١٠ ــن ح ــة الأولى ، مدار اب ـــ ١٤٢٨الطبع ــب، م٢٠٠٧ه ــن الحاج ــصر اب ــيح في شرح مخت ، التوض



  

)٢٣٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

هـا، أو ُ وغيرِ النحاسُة؟ وهو المشهور، فتخرج فلوسَّنيمََّ الثُه غلبةُتَّلِ، هل هو علٌَّلعَُعلى أنه م

–وقـال الرافعـي . )١(" النحـاس وغيرهـاُ المشهور، فتدخل فلوسُمطلق الثمنية؟ وهو خلاف

ْوأما النقدان فعـن بعـض الأصـحاب"): ـهـ٦٢٣ت  (- رحمه االله هما لا ِنيْـَأن الربـا فـيهما لع: ّ

َّثمني الُ صلاحماّ أن العلة فيهُ، والمشهورةٍَّلعِِل َ ِجوهرية الأثمان:  الغالبة، وإن شئت قلتةَِّ
َ ْ ً غالبا، َ

َّوالعبارتان تشملان التـبر والمـضروب والحـلي والأواني المتخـذة مـنهما ُِّ ُ َّ ُ ُّوكـذا لا تعـد . )٢("ْ َُ

َّالفلوس والأوراق النقدية من قبيل الأموال الربوية، في مذهب الحنفية، ومعتمد المذهب عند  ُ

ٍلأن علة ربا الفضل في النقـدين عنـدهم كـونهما مـوزوني جـنس، فـلا يجـري ربـا الحنابلة؛  ْ َ َِّ ْ َْ ْ َّ

ٍ، والأوراق النقدية غير موزونة قطعا)٣(الفضل عندهم في غير الموزونات
َّ ْ َّ. 

َّوأما القول الوحيد الذي يمكن بمقتضاه عد الفلوس والأوراق النقدية من الأموال الربويـة؛  ِّ ََّ ِ ْ َّ َّ ُِ ِ ُ

ٌا على النقدين، فهو قول غير مشهور عند المالكية، ورواية مقابلة للروايـة المعتمـدة عنـد ًقياس ٌ ٍْ
ُ ٌ ْ َ َّ

ْ في المسألة؛ بناء على أن علة الربا في النقـدين وفـق - رحمه االله–ُالحنابلة، واختيار ابن تيمية  َ َّْ ً

ٍهذا المذهب هي مطلق الثمنية، بحيث يلحق بهما كل ثمن اصطل َّ ََّ َ ُ
ِ َّ ُ ُح الناس على التعامـل بـه، ْ

ُحتى وإن كان جلد حيوان أو ورق أو نحوهما، وهذا يقتضي منع التفاضل والنساء في الأوراق  ٍَ َ ٍ َِ ْ

َّالنقدية، وعدها أموالا ربوية؛ قياسا عـلى النقـدين، حتـى وإن خالفـت النقـدين في الجوهريـة  ْ َّ َّْ َّ َ َّ ِّ َّْ ًْ

                                                                                                                                                    
مركـز نجيبويــه للمخطوطــات .  ط٥/٢٥٤أحمــد بــن عبـد الكــريم نجيــب . د: لخليـل ابــن إســحاق، تحقيـق

ــتراث ــة ال ــة الأولى ، وخدم ـــ ١٤٢٩الطبع ــل م٢٠٠٨ه ــصر خلي ــلى مخت ــرشي ع ــز ٥/٥٦، شرح الخ ، العزي

، شرح ٩/١٢٨، كفايــة النبيــه ٣/٣٨٠، روضــة الطــالبين ٩/٣٩٥ي ، المجمــوع للنــوو٨/١٦٤للرافعــي 

هــ ١٤١٣الطبعـة الأولى ، دار العبيكـان.  ط٣/٤١٦الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الـدين الزركـشي 

  .٥/١٥، الإنصاف للمرداوي م١٩٩٣

  .٥/٥٦شرح الخرشي على مختصر خليل ) ١(

  .٨/١٦٤العزيز ) ٢(

، شرح الزركـشي عـلى مختـصر الخرقـي ٥/١٨٣ وما بعدها، بدائع الـصنائع ٧/٣فتح القدير مع الهداية ) ٣(

  . ٢/٦٤، شرح منتهى الإرادات ٥/١١، الإنصاف للمرداوي ٣/٤١٤



 

)٢٣٦٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

 .)١(ِوالقيمة الذاتية

ً الممكن التمسك به وقت أن كانت الأوراق النقديـة مغطـاة بالـذهب وهذا القياس كان من ُ ْ ُ َّْ َّ َ َ

َغطاء كاملا، لكـن اليـوم وبعـد انكـشاف الغطـاء الـذهبي عـن هـذه الأوراق، وظهـور عيوبهـا  ً ً

ًللجميع بسبب التضخم الفاحش الذي نشأ في ظلها، وبعد اختلال وظيفتها في كونها مخزنا  ِِ ِ ِّ ِ

َّقوتهــا الـشرائية عامــا تلـو العــام، وارتفـاع قيمتهــا الاسـمية عــن قيمتهــا ِللقيمـة، وبعــد تـدهور  ً

ًالحقيقية أضعافا مضاعفة، لم يعد للتمسك بهذا القياس أدنى معنى، وأصبحت الحاجة ملحة  ُ ًَّ ُْ

ّلإجراء هذه الأوراق مجرى الفلوس كما هو مقتضى مذهب الجمهور، أو على الأقـل تفريـق  ِ

ْأحكامها بين النقدي َ َن وبين الفلوس؛ لما لها من شبه بين بالأصـلين معـا، ومعلـوم أن تبعـيض َّْ ٌ ْ ًِّ ْ ٍ ٍ ِ

َّأحكــام الفــرع المــتردد بــين أصــلين هــو مــسلك شرعــي معتــبر دلــت عليــه أقــضية النبــي  ٌَّ ٌّ ٌْ ْ  صلى الله عليه وسلمِّ

ًواجتهادات الفقهاء، وقد خصصت لبيان ذلك الأمر دراسة كاملة  ً كما أشرت إلى ذلـك في –َّ

َّيهــا أحكــام الفلــوس والأوراق النقديــة في الإســلام، وبينــت فيهــا مــدى  تناولــت ف- المقدمــة

ِ في تكييفهـا، ومـدى تـرددهم في تخـريج أحكامهـا؛ حيـث - رحمهـم االله- اختلاف الفقهـاء 
ّ

َّألحقوهـا بـالأثمان تـارة، وأبقوهـا عـلى عرضــيتها تـارة أخـرى، وقـالوا بمثليتهـا تـارة، وقــالوا  َّ ْ
ِ ِ ِْ ً ًَ

ًبقيميتها تارة أخر َّ
ِ ُى، ولا شك أن الكل في اجتهاده مصيب، والأمر سـعة، والمقلـد تـبرأ ذمتـه ِ ِّ ٌَّ ٌ

ٌّبأي من القولين؛ لأن المسألة لم يرد في شأنها نص عن الشارع مطلقا  ْ ٍِّ َ ُ، والكلام - كما ذكرنا- َ

ٍفيها مبناه على الأقيسة والاجتهادات، وليس الأخذ فيها برأي أولى من الرأي الآخـر، لاسـيما 

ِاعة من كبار متأخري المذاهب الأربعة وأن جم ِّ َّ كيفـوا الأوراق النقديـة بهـذا - رحمهـم االله- ً َّْ ََّ ُ

ًالتكييف، وجعلوها من قبيل العروض المتمولة التي اصطلح الناس على التعامل بهـا أثمانـا،  ِ ُِ َّ ُ
ِ َِّ ُ

َكالفلوس الرائجة، التي هي عروض في أصلها، وصارت أثمانـا بالاصـطلاحِ حـ ًُ ٌِ ِ
ُ ِال رواجهـا، ِ َ َ َ

ْورأوا أن إجراءها في باب الصرف على الفلوس أولى من إجرائهـا عـلى النقـدين، لأنهـا إلى  َ َّْ ِ ِ
ْ َّ ْ

                                                        
َّمناهج التحصيل ) ١( ، شرح الزركـشي عـلى المختـصر ٥/٥٦، شرح الخرشي عـلى مختـصر خليـل ٦/١٠َ

    .٢٩/٤٦٩،٤٦٨، مجموع الفتاوى ٣/٤١٧



  

)٢٣٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ْالفلوس أقرب، حتى أجازوا فيها بيع الورقة بالورقتين من جنسها
ِ ِ)١(. 

َّوهذا الرأي أراه مخرجا لنا في كثير من المعاملات البنكية التي عمت بها البلـوى َّ ٍَ ً ُْ  في هـذا َ

ِالزمان في عقود التمويل والاستثمار، والتي نشأ الإشكال فيها بسبب تكييفها من البعض على  ُ

ْ وأجرى عليها أحكام القرض في الإسلام، ولو أنها كيفـت وفـق هـذا الـرأي "قروض"أنها  َُ ِّ ِْ

فْنـا َّ لما حدث هذا الإشكال، ولما وقعنا في هذا الاضطراب؛ فلو أننا كي"ِالبيع"على أحكام 

َّالتمويل الذي يتحصل عليه الأشخاص الطبيعيون والمعنويون مـن البنـوك، وكيفنـا شـهادات  ُّ
ِ

ُ َّ َ

ٍالاستثمار التي يستثمر بها الأشخاص أموالهم في البنوك على أنها من قبيل بيـع أوراق نقديـة  ٍ ُ

ٍعروض بعروض(ٍبأوراق نقدية  ٍُ ُُ ٍفلوس بفلوس) (ُ ٍ ُ ُ، لحلت المعاملة وفق هذ)ُ ا التكييـف عـلى َّ

مذهب من يرى إجراء أحكـام الفلـوس عـلى الأوراق؛ لأن الأوراق في هـذه الحالـة سـتكون 

ِّأموالا غير ربوية، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة عند من أجاز ذلك من الفقهـاء في  َ ً

َلا ربـا في الفلـوس ولـو راجـت روا": - رحمهـم االله–الفلوس، وقد قـال فقهـاء الـشافعية  ََ ج ِ

ْالنقدين َ َّْ")٢( . 

                                                        
َّكفـل الفقيـه الفـاهم في أحكـام قرطـاس الـدراهم، للفقيـه الحنفـي الـشاه أحمـد رضـا خـان رسـالة : ينظر) ١( ِ ِ ُِ ْ

فـتح العـلي المالـك في الفتـوى عـلى مـذهب الإمـام م، ٢٠٠٢هــ ١٤٢٣الطبعـة الأولى سـنة . ط.البريلوي، د

تهـذيب الفـروق ، .ت.، ددار المعرفـة.  ط١/١٦٥،١٦٤ محمد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، لسيديمالك

 ومـا بعـدها، مطبـوع عـلى هـامش ٣/٢٥١، محمـد بـن عـلي بـن حـسين لقواعد السنية في الأسرار الفقهيـةوا

، حاشية الشيخ محمد بن إبراهيم المبـارك عـلى بلغـة الـسالك للـشيخ .ت.عالم الكتب، د. الفروق للقرافي ط

 عـلى شرح التعليـق الحـاوي لـبعض البحـوث: الصاوي لأقرب المـسالك للـشيخ أحمـد الـدردير، المـسماة

الحلبي، القاهرة، رفع الالتباس عن حكـم الأنـواط المتعامـل بهـا بـين النـاس، .  وما بعدها ط٤/٩١، الصاوي

مطبعـة الترقـي الماجديـة بمكـة المكرمـة، .  ط٢الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي الشافعي ص 

 ومـا بعـدها ٣١٤ نـاصر الـسعدي ص هـ، الفتاوى السعدية، للشيخ عبد الرحمن بـن١٣٢٩الطبعة الأولى سنة 

  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية . ط

 مطبـوع مـع حـواشي الـشرواني ٤/٢٧٩تحفة المحتـاج في شرح المنهـاج، للـشيخ ابـن حجـر الهيتمـي ) ٢(

مـصر سـنة ت، نـشر المكتبـة التجاريـة الكـبرى ب.د- بـيروت- دار إحياء التراث العربي. وابن قاسم العبادي، ط

ــة، بــيروت، الطبعــة .  ط٣٧٠م، الأشــباه والنظــائر، للــسيوطي ص ١٩٨٣هـــ ١٣٥٧ الأولى دار الكتــب العلمي



 

)٢٣٦٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ًرفعا للبس ودفعا للإيهام- ُلكن مما ينبغي التنبيه عليه ههنا  ْ ًِ ِ أن تحـريم الفائـدة المـشترطة - َّ ِ
َ

ٍعلى القروض، لم يخصه الشارع بالنقدين خاصة، بل ورد التحريم فيها عاما في كل قرض  ِّ � ُ َّ ُ ُّ -

ًنقدا كـان أو غـير نقـد ُّألا لا يحـل": صلى الله عليه وسلم، فقـال النبـي - ْ ِ َ ٌ سـلف وبيـعَ َ، والـسلف ههنـا هـو )١("ٌ َّ

ٌالقرض، والحديث مفسر عند العلماء ب َّ ُ ِ َ  فََي ألـِنضَـرِقُْك بكـذا عـلى أن تُيعـِأب": مثل أن يقولُ

َ أو نحو ذلك مما يتضح فيه أنه يقرضه من أجل أن يحابيه في الثمن،،"همرْدِ ُِ ُِ ْ ُ فيحـرم لدخولـه  َّ

 بيَُّفي السنن الكبرى عن ابن مـسعود وأ، وروى البيهقي )٢(ً نفعا فهو رباَّ جرٍ قرضِّكلفي باب 

ْأنهـم نهـوا عـن ": ما علـيهًوفُ موق- رضي االله عنهم–  كعب وعبد االله بن سلام وابن عباسبن َ

ًقرض جر منفعة َّ ل وغيره، قا) ـهـ٣١٩ت (ُ، وهو إجماع المسلمين، كما حكاه ابن المنذر )٣("ٍْ

ٍكل قرض": - رحمه االله-  ابن قدامة َ شرط فيـه أن يزيـدهُّ ِ بغـيرٌ فهـو حـرام،َ ْ ُ؛ قـال ابـن ٍ خـلافَ

ُأجمعوا على أن الم": ُالمنذر َّ َسلفْ ِ
َلف زيادة أو هدية، فأسلف عـلى سَْ إذا شرط على المستْ َّ ً ِ

 .)٤(" رباأن أخذ الزيادة على ذلك ،ذلك

                                                                                                                                                    
، دار الفكـر، بـيروت.  ط٣/٤٣٣ شمس الدين الـرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، م١٩٩٠هـ ١٤١١

  .م١٩٨٤ هـ١٤٠٤سنة 

، والترمـذي )٣٥٠٤( ح رقـم لرجل يبيع ما ليس عنده في ا:باب/ البيوع: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب) ١(

حـديث ": وقـال) ١٢٣٤(، ح رقـم  باب ما جاء في كراهيـة بيـع مـا لـيس عنـدك/في السنن، في أبواب البيوع

  ."حسن صحيح

  .٣/١٤١معالم السنن ) ٢(

 ،نهـى عـن قـرض جـر منفعـةصلى الله عليه وسلم حـديث أن النبـي "]: ٣/٩٠،٨٩التلخـيص الحبـير [قال ابن حجـر في ) ٣(

 وأمـا إمـام ، لم يـصح فيـه شيء: قـال عمـر بـن بـدر في المغنـي،" فهـو ربـاًمنفعـة َّ جرٍ قرضُّكل" : روايةوفي

 وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مـسنده مـن حـديث عـلي بـاللفظ ، وتبعه الغزالي،َّ إنه صح:الحرمين فقال

ا ًة عـن فـضالة بـن عبيـد موقوفـ وهـو مـتروك، ورواه البيهقـي في المعرفـ، وفي إسناده سوار بن مـصعب،الأول

، ورواه في السنن الكبرى عن ابـن مـسعود وأبي كعـب " من وجوه الرباٌ فهو وجهً منفعةَّ جرٍ قرضُّكل" :بلفظ

  ."وعبد االله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم

 ٦/١٤٢صـغير أحمـد : الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر، تحقيـق: وينظر. ٤/٢٤٠المغني ) ٤(

  .  م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى ،  الإمارات العربية المتحدة،مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة. ط



  

)٢٣٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ٍّوعليه، فيندرج تحت هذا العموم قطعا ما لو أقرضـه ألـف جنيـه مـصري  ً
ٍ َ َ َ  واشـترط - مـثلا- ْ

ٌعليه أن يردها ألفين، أو أقرضه صاعا من قمحٍ واشترط عليه أن يرده صاعين، فكل ذلك داخل  ُّ ْْ َْ َّ ً ََّ َ

ٍتحت عموم النهي الوارد ههنا بالاتفاق من غير اختصاص فيه بالنقدين وغيرهما مـن الأمـوال  ِ

ٍالربوية، وإنما هو في كل مال ِّ ِّ  . 

 في صلى الله عليه وسلمفي عموم الحديث الوارد عن النبـي ) ب والفضةالذه(وكذا لا خصوصية بالنقدين 

ٍ؛ إذ يحرم بعموم هذا الحديث بيع أي ديـن بـدين، ومـن )١("النهي عن بيع الكالىء بالكالىء" ٍ ِّ ُ ِ ُ

ِصوره َ ٍأن يكون الإنسان مدينا في دين : ُ ً ِ
َ ًأي دين كان ثبت في الذمة سواء كان نقدا من الدنانير - ُ ً ٍ ِّ

ٍ من مطعوم كتمر وبر ونحوهما، أو حتى عددا من عملة ورقيةًوالدراهم، أو كان كيلا
ً ٍُّ ٍّ  فإذا ما - ٍ

ٌحل موعـد الـدين، اتفقـا عـلى الزيـادة في الأجـل مقابـل الزيـادة في الـدين؛ فـإن ذلـك محـرم  ُ َّ

ٍبالاتفاق، ووجه تحريمه زيادة عن كونه عين الربـا الموضـوعة بـنص القـرآن، أنـه بيـع كـالىء  ِ ِ
ُ ُِّ َ ً

ْدرج تحت عموم النهي عن بيع الدين بالدين؛ لأن الدائن لما زاد في الدين الـذي ٍبكالىء، وين َّ َّ

ٌهو ألف أو صاع  َّ وصيره ألفين أو صاعين مقابل الزيادة في الأجل، فكأنـه بـاع الألـف - مثلا- ٌ

ٍبالألفين، والصاع بالصاعين، وكلا العوضين دين، فكان بيع دين بدين ٍ َ ٌ َّ َ َّْ . 

): ـهــ٢٢٤ت  (- رحمـه االله–نقـلا عـن أبي عبيـد ) ـهـ٥١٦ت  (- االلهرحمه –قال البغوي 

، فـإذا ِ الطعـامِّرُ في كـٍ إلى سـنةٍ درهـمَ مائـةمَِلسُْ، بـأن يـِ بالنـسيئةُهـو النـسيئة: بالكالئ الكالئ"

 بمائتـي َّرُي هذا الكـِنعِْليس عندي طعام، ولكن ب: ، قال الذي عليه الطعام للدافعُانقضت السنة

– وقـال التقـي الـسبكي .)٢("ٍ انتقـل إلى نـسيئةٌ ما أشـبه هـذا نـسيئةُّلُهذا وك، فهر إلى شٍدرهم

 ... على منعه ِن المجمعيَّْ بالدنِيَّْ الدُبيع": "في تكملة المجموع") ـهـ٧٧١ت  (- رحمه االله

                                                        
: وقـال) ٢٣٤٢( ح رقـم - رضي االله عـنهما–أخرجه الحاكم في مـستدركه مـن حـديث عبـد االله بـن عمـر ) ١(

تدرك عـلى المـس ["على شرط مـسلم": ، وقال الذهبي في تعليقه"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"

،  بـيروت،دار الكتـب العلميـة.  ط٢/٦٥مصطفى عبد القادر عطا : ، لأبي عبد االله الحكام، تحقيقالصحيحين

  ].  م١٩٩٠ هـ١٤١١الطبعة الأولى 

المكتــب .  ط٨/١١٤ محمــد زهــير الــشاويش، شــعيب الأرنــؤوط: شرح الــسنة، للبغــوي، تحقيــق) ٢(

  .  م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية   دمشق،،الإسلامي



 

)٢٣٦٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

 لـه في الـصفة أو في ٍ آخر مخـالفٍ فيجعله عليه في دين،ٌهو أن يكون للرجل على الرجل دين

 . )١("اً دينيرُصَِ بما يٍ دينُ بيعِ وهو في الحقيقة، على امتناعهُذا هو الذي وقع الإجماع فه،القدر

                                                        
  .١٠/١٠٨تكملة مجموع النووي، لتقي الدين السبكي ) ١(



  

)٢٣٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اا ا:  
أ    و ا ا  ا   

  :ا اول
  ااد د وان  اء

َّ متعددة باعتبـارات مختلفـة، فقـسموه بـالنظر ٍ المال إلى أقسام- رحمهم االله–قسم الفقهاء 
ٍ

ِإلى إمكانية نقله وتحويله إلى ِ
ُعقار ومنقـول، وبـالنظر إلى تماثـل آحـاده قـسموه إلى: َّ َّ

ِ ٍ ٍّمـثلي : ٍ ْ ِ

ٍّوقيمي، و
ِ ُفيه قسموهبالنظر إلى صاحب الاختصاص ِ  وبالنظر إلى خاص،ٍمال و  عامٍمال:  إلىَّ

ُضمانه وعدم ضمانه قسموه إلى َّمتقوم وغـير متقـوم،: َّ ومـن حيـث طبيعتـه ووظيفتـه واتـصافه  َّ

ُبالنقدية مـن عدمـه قـسموه إلى قـسمين رئيـسين همـا المعنيـان بالدراسـة في هـذا المطلـب،  َّ َّ
ِ ْ َّ

ُالأثمان والعروض، أو إن شئت فقل: وهما  .)١(ِّالنقود والسلع: ُ

ُفالنقود جمع نقد، والنقد في اللغة خلاف النسيئة، ُ َِّ ٍ ْ َ ِ وهو تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها ُ
ِّ َّ ُ

 : أي، ونقدت له الدراهم، نقدته الدراهم:َّوإعطاؤها للقابض، وأخذه لها يسمى الانتقاد، فيقال

ُ، ولا يطلـق النقـد عنـد الفقهـاء إلا عـلى الـذهب والفـضة )٢( قبـضها: أي، فانتقدها إياهاهُأعطيت َّ ُ ْ ُ

 - رحمــه االله- قــال الهيتمــي . - كـما ســبق بيانــه–ين َّخاصـة، مــضروبين كانــا أو غــير مــضروب

ِبــاب زكــاة النقــد": "شرح المنهــاج"في ) ـهـــ٩٧٣ت( ْ ُّأي الــذهب والفــضة، وهــو ضــد : َّ

ِالعرض ْ  وهو ،دٍقَْ نُ جمعُودقُُّالن": "مجلة الأحكام العدلية"من ) ١٣٠(، وفي المادة رقم )٣("َ

 . )٤("ب والفضةهََّ عن الذٌعبارة

ــ ــذه النق ــرف ه ــضا- ود وتع ــم - أي ــد الفقهــاء باس ــمان" عن ــارح المجلــة"الأث ــال ش : ، ق

                                                        
دار النفــائس، الأردن، .  ط٨٦محمــد عـثمان شــبير ص . المــدخل إلى فقــه المعـاملات الماليــة، د: ينظـر) ١(

  .م٢٠١٠هـ ١٤٣٠الطبعة الثانية 

  ).نقد(لسان العرب مادة ) ٢(

   .٣/٢٦٣تحفة المحتاج ) ٣(

درر الحكـام في شرح مجلــة ، لجنـة مــن فقهـاء الخلافـة العثمانيــة، مـع شرحهــا مجلـة الأحكـام العدليــة) ٤(

الطبعـة ، دار الجيـل: النـاشر.  ط١/١٠٧ فهمـي الحـسيني: تعريب، علي حيدر خواجه أمين أفندي، الأحكام

  .م١٩٩١هـ ١٤١١الأولى 



 

)٢٣٧٠(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ٍوالمقصود من الثمن النقد، سواء أكان مضروبا أم غير مضروب" ً ُُ َّ ِ َوقد سميا بهذا الاسم . )١("َّ ِّ

ٌلأنهما هما المنوط بهما عملية التثمين والتقييم في الشريعة الإسلامية، فهما قيم لما عداهما  َ
ِ ِِ ْ ْ َُّ َّ ُ

 ،ينْمَِ الـدنانير والـدراهم حـاك-  تعـالى- خلـق االله": - رحمـه االله- وال، قال الغزالي من الأم

ْ، وثمنيتهما ثابتة لهما بأصل الخلقة )٢(" بهماُ الأموالرََّدقَُ حتى ت؛ بين سائر الأموالينَْطِّوسَتُوم ِ ٌ ُ َّ

ِصفة الثمنيـة لهـ": "المبسوط"، فقال السرخسي في - رحمهم االله- كما ذكر الفقهاء  أي - ا ُ

ِ ثابتة بأصل الخلقة- للنقود ِالذهب والفـضة ثمـن بأصـل الخلقـة": ، وقال)٣("ٌ ٌ وقـال ابـن . )٤("ُ

ُالأثمان قيم الأموال، ورأس مال التجـارات، وبهـا تحـصل المـضاربة ": - رحمه االله- قدامة  َ ُِّ ِ
ُ ُ

ٌوالشركة، وهي مخلوقة لذلك غريـب "في ) ـهــ٣٧٠ت  (-  رحمـه االله- وقال الأزهري. )٥("ُ

ُالعرض": "ألفاظ الشافعي ْ  مـا كـان مـن غـير الـذهب : من صنوف الأمـوال- بتسكين الراء-  َ

ٍ عرضِّلُ كنُمََوالفضة اللذين هما ث ْ ُ، وبهما تقوم الأشياء المتلفةَ َّ ِفعلم من ذلك أن النقود . )٦("ُ
ُ

ًوالأثمان لا تحوي في ذاتها منفعة خاصة، ولا تشبع بذاتها حاجة للإنسان، وإن ً ًُ ِ ِْ ُما يكمن نفعها ُ

ُفي كونهـا وســيلة للحــصول عـلى الــسلع والعــروض التــي تحـوي منفعــة في ذاتهــا، وتــشبع  ُِ ِْ ُِ ً ًِ ُ ِّ

ِّحاجات الناس في أمور متعددة، ولا يمكـن أن تتقـوم هـذه العـروض والـسلع حتـى تحـصل  َّ ِّ ٍ ِ

ًالمعاوضة عليها إلا عن طريق النقود، ولذا عبر الفقهاء عنها بكونها أثمانا  َّ ًوقيما للأموالُ َ
ِ. 

 ِا بوجـوبَّصُاختـ":  في أحكام الذهب والفضة"الأشباه" في - رحمه االله–قال السيوطي 

الأشــياء، فــلا تقــويم مَ َيِ بكــونهما قــ، مــنهماُ المــضروبَّصُواخــت... ، وبجريــان الربــا الزكــاة

 َّ إلالِثْـِ المُهـر مضُرَفْـُ ولا ي، بهـماَّ ولا يبيع القاضي والوكيل والـولي مـال الغـير إلا،بغيرهما

                                                        
  .١/٢٢٤درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ١(

   .٤/٩١إحياء علوم الدين ) ٢(

   .١٢/٢٠٠سوط المب) ٣(

   .١٢/١٣٧المصدر السابق ) ٤(

   .٢/٤٦٧المغني ) ٥(

ــري ص ) ٦( ــشافعي، الأزه ــاظ ال ــب ألف ــر في غري ــع، د.  ط١٠٨الزاه ــق.ت.دار الطلائ ــد : ، تحقي ــسعد عب م

   .الحميد السعدني



  

)٢٣٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الـذهب : ٌقاعـدة": - رحمـه االله–، وقـال )١("اضرَِمنهما، وبجواز عقـد الـشركة علـيهما والقـ

 بالنسبة إليـه، نـص ٌوضرُُ عةَُّضِ والفٌفإن الذهب أصل؛  في باب السرقةَّ إلاِ الأشياءمَُيِوالفضة ق

ــُا تًلا أعــرف موضــع: عليــه الــشافعي في الأم وقــال  في َّ إلاِوضرُُ العــَ منزلــةمُ فيــه الــدراهلَُّزنَ

 .)٢("السرقة

ُوأما العروض فهي جمع عرض، والعرض  ُْ ْ َُ َ ٍبفتحٍ فسكون على زنة فلس- ٍُ ْ َ ِ ٍ ُ َ يقابل النقد عند - ُ َّْ

ٍالفقهاء، ويجمع على عروض  ُ ُ
ٍبضم العـين والـراء عـلى زنـة فلـوس- ِ ُ : ، ويـراد بـه في اللغـة- ُ

ُالعـرض": "حاحالـص"في ) ـهـ٣٩٣ت (قال الجوهري . المتاع ْ  فهـو ءٍُّ وكـل شي،ُالمتـاع: َ

ٌ فإنهما عين؛ سوى الدراهم والدنانيرضٌرْعَ َّ")٣( . 

َّ على كل مـا عـدا النقـدين مـن - وفق إطلاق الجوهري هذا- ُوتطلق العروض عند الفقهاء  ِّ

ٌالأموال على اختلاف أنواعها، فجميعها عروض في اصطلاحهم، قـال العينـي   - رحمـه االله- ِ

 - بفتح العين وسـكون الـراء-  ضٍرَْجمع ع: العروض": "شرح الهداية"في ) ــه٨٥٥ت (

: العـروض"): ـهــ٩٧٧ت  (- رحمـه االله–، وقـال الخطيـب الـشربيني )٤("ٍوهو ما ليس بنقـد

، )٥("ن من صنوف الأمـواليْدَقَّْ ما قابل النِّ لكلٌ اسم- بفتح العين وإسكان الراء- جمع عرض 

 عـلى ِ وهو غـير الأثـمان مـن المـال،ضٍرَْجمع ع:  العروض": - رحمه االله–وقال ابن قدامة 

 .)٦("ه، من النبات والحيوان والعقار وسائر المالِاختلاف أنواع

                                                        
  .٣٧٠الأشباه والنظائر، للسيوطي ص ) ١(

  .المرجع السابق) ٢(

.  ط٣/١٠٨٣) عـرض(، مـادة أحمد عبـد الغفـور عطـار: ، تحقيقتاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري) ٣(

  .م١٩٨٧  هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة ،  بيروت،دار العلم للملايين

هــ ١٤٢٠بـيروت، الطبعـة الأولى ، دار الكتب العلمية.  ط٣/٣٧٣البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني ) ٤(

  .م٢٠٠٠

 ،مكتـب البحـوث والدراسـات.  ط١/٢١٥بن أحمد الشربيني الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد ) ٥(

  .ت.، دبيروت، دار الفكر

  .٣/٥٨المغني ) ٦(



 

)٢٣٧٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

َومن علماء اللغة من قال بأنه عرض  َ ِبفتح أوله وثانيه- َ َِ – وهو حطام الدنيا، وذكر أبو عبيد - َّ

ٌ أن العرض اسم يطلق على المتاع الذي لا - رحمه االله ًيدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانـا ََ ٌ ٌ

ُووفق تعريف أبي عبيد هـذا عرفـه بعـض الأحنـاف فقـالوا. )١(ولا عقارا ُالعـرض هـو المتـاع : َّ َ َ

ّالقيمي لا المثلي
ِ  وهـي مـا عـدا ،ِض بالتحريـكرََ عـُ جمـع:وضرُُالعـ": ، وورد في المجلة)٢(ِ

لكـن الإطـلاق الأول . )٣("لقـماش كالمتـاع وا،النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات

ِهو الصواب، وهو ما جرى عليه اصطلاح عامة فقهاء المذاهب 
 .- رحمهم االله–ُ

ما ا:  
  ا ا   ا  اء

ٍتقــسيم المــال إلى نقــد :  عــلى هــذا التقــسيم الثنــائي، أعنــي- رحمهــم االله- َّ رتــب الفقهــاء  ْ َ

ٍوعرض، أو  ْ ًإلى أثمان وسلع، مجموعة من المسائل الفقهية المهمة، أبرزها ما يليَ ٍ َ ِ ٍ: 

وا وض: اُُة اوز ة از  ا  
ِفزكاة النقدين أو الأثمان مخصوصة عند الفقهاء بالذهب والفضة، تبرهما وعينهما، وهـي  ِ ِ ٌ َّ

َواجبة في كل نقد مدخر منهما بلغ النصاب ٍ َ َّ ٍ ّ َ، وحال عليه الحول ٌ  . - كما سبق بيانه- َ

ِأما زكاة العروض فهي مختصة بكـل عـرض أعـد للتجـارة والبيـع دون مـا عـداه مـن سـائر  ِ َِّ ُ ٍ ْ َُ ُِّ ٌ

ُالعروض؛ عملا بحديث سمرة بن جندب  يأمرنـا أن  صلى الله عليه وسلمكان النبي ":  أنه قال- رضي االله عنه–ُ

 . )٤("ِ للبيعُّدعُِ من الذي نَقةدََّج الصرِخْنُ

 في سَْيَل: - رضي االله عنهما–قال ابن عمر ":  في شرح الحديث- رحمه االله–ل البغوي قا

 في ُذهب عامة أهل العلم إلى أن التجـارة تجـب الزكـاة، و أن يراد به التجارةَّ إلاٌالعرض زكاة

                                                        
 .٣/١٠٨٣) عرض(تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، مادة : ينظر) ١(

  .٣/٣٨٢البناية ) ٢(

  .من مجلة الأحكام العدلية) ١٣١(المادة رقم ) ٣(

 ح رقــم ُالعــروض إذا كانــت للتجـارة هــل فيهــا زكــاة؟: بــاب/ لزكـاةا: أخرجـه أبــو داود في ســننه، كتــاب) ٤(

تحفـة المحتـاج إلى أدلـة المنهـاج،  ["رواه أبـو داود ولم يـضعفه": - رحمـه االله–قال ابن الملقن  ).١٥٦٢(

 ]. ٢/٦٥ابن الملقن، 



  

)٢٣٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

زكاة التجارة غير : وقال داود، قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر

 .)١(" بالإجماعٌبة، وهو مسبوقواج

ما وض: اُُف ا ق تا  الرؤوسَ أ نا  از  
ًقيما لما عداهما من الأموال، وأثمانا لجميع ) الدنانير والدرهم(لما كانت النقود والأثمان  ً َ

ِ

ٍ رؤوس أموال في ال- رحمهم االله- ُالسلع، جعلها الفقهاء  ٍمن غير خـلاف - شركات، واتفقوا َ

ٍ، وقد حكى الإجماع في ذلك غـير واحـد مـن )٢(ِ على جواز الشركة بالدنانير والدراهم- بينهم
ُ َ

 العلم أجمعـوا ُأهل": "المقدمات"في ) ـهـ٥٢٠ت  (- رحمه االله- العلماء، فقال ابن رشد 

، وقال )٣(" جميعا أيضا أو الدراهم من كليهما،على إجازة الشركة بالدنانير من كلا الشريكين

َّ عـلى صـحتها ٌمنعقـدُوالإجمـاع "): ـهـ٨٢٩ت  (- رحمه االله- التقي الحصني 
في الـدراهم ِ

 ِولا خـلاف في أنـه يجـوز جعـل رأس المـال": - رحمـه االله- ، وقال ابن قدامـة )٤("والدنانير

 - ن بها من لدن النبيوالناس يشتركو  البياعات،ُ وأثمان، الأموالمَُيِ فإنهما ق؛ والدنانيرَالدراهم

 . )٥("إلى زمننا من غير نكير - صلى االله عليه وسلم

ِّلكن لما لم تكن العروض مثل الأثـمان في كونهـا قـيما للأمـوال وأثمانـا للـسلع، اختلـف  َ ًُ ُِ
ً

ِ ِِ َ ْ ُ

ٍ في جواز جعلها رؤوس أمـوال في الـشركات كـالأثمان، وذهبـوا في - رحمهم االله–الفقهاء  َ

 :ثةَذلك إلى مذاهب ثلا

                                                        
  .٦/٥٣،٥٢شرح السنة ) ١(

حاشــية العــدوي عــلى شرح ، ٦/١٦٧، الهدايــة مــع شرح فــتح القــدير ١١/١٥٩المبــسوط للسرخــسي ) ٢(

: م، تحقيــق١٩٩٤هــ ١٤١٤دار الفكـر، بـيروت، .  ط٢/٢٠٤كفايـة الطالـب الربـاني، للـشيخ عــلي العـدوي 

، روضـة .ت.دار الفكـر، بـيروت، د.  ط١٠/٤٠٧الشيخ محمـد البقـاعي، العزيـز في شرح الـوجيز، للرافعـي 

   .٥/١٢، المغني ٤/٢٧٦الطالبين 

دار الغـرب، بـيروت، .  ط٣/٤٤شـد الجـد، محمـد بـن أحمـد بـن رشـد المقدمات الممهدات، لابـن ر) ٣(

   .محمد حجي: م، تحقيق١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 

دار الخـير، دمـشق، الطبعـة .  ط٢٧٠كفاية الأخيـار في حـل غايـة الاختـصار، لتقـي الـدين الحـصني ص ) ٤(

   .علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان: م، تحقيق١٩٩٤الأولى 

   .٥/١٣،١٢ المغني )٥(



 

)٢٣٧٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

  : ا اول
َّعدم صحة الشركة بالعروض مطلقا، مثليـة كانـت أو قيميـة، وقـصر الجـواز عـلى النقـدين  َّ ُ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ً ُ

َّخاصة، وهو مذهب فقهاء الحنفية والزيدية، وظاهر المذهب عند الحنابلـة، ومقابـل الأظهـر 

 . )١(عند الشافعية

  : أب ا ال
ُرق الواضـح بـين النقـدين وبـين العـروض، فالـشركة في الفـ: وحجة أصـحاب هـذا القـول ُ ُْ َُّ

ُالنقدين يكون رأس المال فيها عيني الدنانير والدراهم لا قيمتهما، فتسهل فيهما قسمة الأرباحِ  َ ْ َ ْ ْ
ِ َِ َِ ِ َ ُِ

ٍوالمفاصلة من الشركة من غير جهالة ونزاع، أما  َّ ُ َ بح ِّي إلى جهالة الرِّتؤدفوض رُُالشركة في العَ

ِ؛ لأنها سـتباع عنـد ابتـداء الـشركة هاَنْيَ لا عِوضرُُ العَالقسمة؛ لأن رأس المال يكون قيمةعند  ُ

ِوتكون قيمتها رأس مال الشركة،  َّ، ومتغيرة عبر الأزمان، وربما تغيرت القيمة ٌ مجهولةُوالقيمةُ ٌ

اهم  وهـذا لا يوجـد في الـدر قطعـا، عنـد القـسمةُالمنازعـةعند المفاصلة من الـشركة، فتقـع 

 . )٢(والدنانير

ما ا :  
َّالقول بجواز الشركة بالعروض المثلية دون القيمية َّ ُ

ِ ِ ِ ِ ِْ - ، وهو المذهب عند فقهاء الـشافعية )٣(ُ

 . )٤( في أظهر القولين- رحمهم االله

  : أب ا ال
، شـبه النقـدينأ ف،ُ ارتفع معه التمييـز،هِ إذا اختلط بجنسَّن المثلىأ: وحجة الشافعية في ذلك

َّأما العروض القيمية ف ُ
ِ ِ

 فلا يمكن ، الآخرُهما ويبقى مالِ أحدُوربما تلف مالخلطها، لا يمكن ُ

                                                        
، ٢/١٢، المغنـي لابـن قدامـة ١٠/٤٠٧، العزيـز ٦/٥٩، بدائع الصنائع ١١/١٦٠المبسوط للسرخسي ) ١(

.  ط٣/٣٥٥المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهـار، لابـن مفتـاح 

   .هـ١٤٠٠غمضان، صنعاء، سنة 

  .٥/١٣، المغني ٦/٥٩الصنائع ، بدائع ١١/١٦٠المبسوط ) ٢(

  .سيأتي تفصيل القول في المثلي والقيمي من الأموال عقب هذا المطلب مباشرة) ٣(

دار الفكــر، بــيروت، الطبعــة .  ط١٣٢، منهــاج الطــالبين وعمــدة المفتــين، للنــووي ص ١٠/٤٠٧العزيــز ) ٤(

   .عوض قاسم: م، تحقيق٢٠٠٥هـ ١٤٢٥الأولى 



  

)٢٣٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ن  ولأ،ا عـنهما جميعـاًالخلـط تالفـ يكون التالف بعدففى المثليات أما  ، بتلفه عنهماُالاعتداد

 ،تزيـد وأا دون الآخـر حـدهمأ ِ مـالُ قيمـةُ وربما تـنقص،ترتفع وتنخفضَّيات قيمَالقيمة في ال

، ومـن أجـل )١( أو دخول بعض رأس المال في الربح،فيؤدى إلى ذهاب الربح في رأس المال

ُ رحمه االلهَُّ - والذي يشبه قول الشافعي ": "المختصر" في -  رحمه االله- ذلك قال المزني َ
ِ

َ -

 ُّ؛ لتغــيرمَِيقِــ إلى الِ المفاصــلةِوض، ولا فــيما يرجــع في حــالرُُأنـه لا تجــوز الــشركة في العــ: 

 . )٢("مَيِالق

 ا ا :  
ًجواز الـشركة بـالعروض جميعهـا حتـى وإن كانـت قيميـة، وهـو المـذهب عنـد المالكيـة  َّ ُ

ِ
ُ

ِوالشيعة الإمامية، ورواية عند الحنابلة مقابلة لمعتمد مذهبهم ٍ ٌ)٣( . 

  : أب ا ال
ِهما نـصف مـال الآخـر ويكـون ُأن الغرض مـن الـشركة أن يملـك أحـد: حجتهم في ذلك َ

ِأيديهما عليه، وهذا موجود في العروض كوجوده في الدنانير، ويرجع كل واحد منهما بقيمة  ٍ ُّ ٌ

 .)٤(ِماله عند المفاصلة من الشركة

  :ال ار

ِوالمختار عندي في المسألة قصر صحة الشركة عـلى النقـود لا العـروض؛ لأن ذلـك هـي  ِ
ُ ْ

ْعين وظيفة النق َّ ُد ومهمتهْ َّ.  

ا وض: اُُدون ا  َ راز ا  
ٍ على تقسيم المال إلى نقد وعرض، قـولهم - رحمهم االله- من الأحكام التي رتبها الفقهاء  ْ َ

ٍ

ْبجواز المضاربة بالنقد دون العرض، حيث اتفق الفقهاء  َ ْ  على جواز المضاربة - رحمهم االله–َّ

                                                        
   .١٠/٤٠٧العزيز ) ١(

   .٨/٢٠٧تصر المزني، مخ) ٢(

.  ط٢/٢٢١، تذكرة الفقهـاء، للحـلي ٢/١٣، المغني ٥/١٢٤، مواهب الجليل ٣/٦٠٥،٦٠٤المدونة ) ٣(

   . ت.المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية، د

   .٢/٢٢١، تذكرة الفقهاء ٢/١٣المغني ) ٤(



 

)٢٣٧٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

َدنانير وجعلهــما رأس مــال في القــراض، وقــد حكــى ابــن رشــد بالــدراهم والــ
ِ  - رحمــه االله- ٍ

 .)١(" بالدنانير والدراهمٌ جائز- ِأي القراض-  أجمعوا على أنه": َالإجماع فيه، فقال

َّأما العروض فقد منع الفقهاء المضاربة بهـا مطلقـا، سـواء كانـت مثليـة أو قيميـة، كـما هـو  َّ ًُ ْ ًِ
ُ ُ

، حتـى إن فقهـاء المالكيـة الـذين - رحمهـم االله- المذاهب الأربعة منصوص عليه عند فقهاء 

ِّأجازوا الشركة بالعروض مطلقا، وفقهاء الـشافعية الـذين أجـازوا الـشركة بـالمثلي منهـا دون  ْ ِ ُ ُ

ُالقيمي، اتفقوا مع بقية المذاهب في القول بعدم جـواز المـضاربة بـالعروض، وقـصرها فقـط  ُِّ
ِ ِ

َعلى النقدين، ولم يحك في ْ ت (وطاوس ) ـهـ١٤٨ت (ٌ المسألة خلاف إلا عن ابن أبي ليلى ُ

 في رواية غير - رحمه االله-  والإمام أحمد - رحمهم االله- ) ـهـ١٥٧ت (والأوزاعي ) ـهـ١٠٦

 . )٢(معتمدة في المذهب

ٌمـشروط  و للمالـك،ِ المالِ رأسِّ بردٌاض مشروطرَِالق أن :وو  اِاض ُُوض   

ً جـزءا ُالعامـل  يأكلأو بجميع الربح، ِ المالُّ ربَّ يستبد دون أن، بينهما الربحِامسَِتْاق ب- أيضا- 

َإلى فـوات هـذه الـشروط؛ لأن العـروض  قد يـؤدي دِقَّْ والقراض على غير الن، المالِمن رأس ُ ُ

ٍتختلف قيمها وأثمانها من زمن إلى زمن، فربما ي ُ ُ َ
ه ّ ويـرد،اَ مـً وهو يساوي قيمـةضَرَْقبض العِ

 . )٣(ين، فيفسد القراض مجهول والربحِِ المالُ رأسُصير في،هاَ غيرًو يساوي قيمةوه

                                                        
   . ٤/٢١بداية المجتهد ) ١(

عـالم الكتـب، بـيروت، الطبعـة الثالثـة .  ط٣/٢٠لحسن الشيباني الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن ا) ٢(

، الاسـتذكار ٣/٦٤٩، المدونـة ٢٢/٢١مهـدي حـسن الكـيلاني، المبـسوط للسرخـسي : هـ، تحقيـق١٤٠٣

دار .  ط٧/٣٠٧، الحــاوي الكبــير، لأبي الحــسن المــاوردي ٤/٢١، بدايــة المجتهــد ٧/١٠لابــن عبــد الــبر 

عـادل عبـد الموجـود، وعـلي معـوض، : م، تحقيـق١٩٩٩هــ ١٤١٩لأولى الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة ا

   .  ٥/١٣، المغني ٧/٤٤٠نهاية المطلب 

   .٧/٤٤١، نهاية المطلب ٧/٣٠٧، الحاوي الكبير ٧/١١،١٠الاستذكار ) ٣(



  

)٢٣٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًأن رأس المال لو كان وقرا"): ـهـ٤٧٨ت  (-  رحمه االله- كما قال الجويني- وبيان ذلك  ِ)١( 

ُمن حنطة، واتفق القراض في غلاء السعر، فكانت قيمة الوقر عشرة دنانير، فلو باعه العامل َ ِ ُ  في ُ

ُمثلا، فانخفض سوق ِالحال ِّ الحنطة، وعـاد قيمـة كـلً ْ وقـُ إذا تفاسـخا، :  إلى دينـار، فـسنقولرٍِ

ِّفالرجوع إلى جنس رأس المال، فيرد العامل على رب ً المال وقرا من الحنطة يشتريه بدينار، ُُّ ِ

ُوالباقي بينهما، فيأخذ العامل ً أربعة دنانير ونـصفُ َ ٍ مـن رأس المـال، مـن غـير كلفـةاَ ،  وتـصرفُ

ْقيمة الوق: ُويمكن فرض ذلك على العكس بأن يقال َّصرَ، فباعه وتٌ يوم العقد ديناررُِِ ف فيه حتى َ

ُبلغ عشرة دنانير، ثم ارتفع سوق الحنطة، فبلغ الوقر قيمته عـشرة دنـانير، فـإذا تفاسـخا، فعـلى  ُ ِ

ٌالعامل تحصيل رأس المال، وهو وقر من حنطة، ولا يمكنه ذلك، إلا بصرف جميـع  ِ العـشرة ُ

ُّإلى الوقر، فيستبد رب المال بجميع الربح ِ")٢(.  

ُّ سؤالا يدل على مدى نظـرتهم - رحمه االله- ثم فرض الإمام  ْ للنقـدين مـن - رحمهـم االله- ً َّ

قـد : فـإن قيـل": الذهب والفضة، وكونهما متميزين عن سائر الأعيان المالية الأخرى، فقـال

 ُّلقِـيَ:  قلنـا،ُ وتـنخفضُ لأن الأسـواق فـيهما ترتفـع- ًأيـضا-   والدنانيرِ الدراهمُتتفاوت أسعار

ُّ والدنانير المطبوعة، مع خلوص النقرة، وقـد يـتمادى الزمـان، ولا ِ في الدراهمِ التفاوتُوقوع

ِ، فإن قل، احتملٌض فيها تفاوترِعْيَ ُ َّ")٣( . 

َّوهذا يدل على كون الدنانير والدراهم متأصلين في المثليـة والثم ِْ ِ ِ
َّ ْ َ ِّ َّنيـة، وأن مثليـتهما ليـست ُّ َّْ ِ َّ

ُكمثلية غيرهما من الأمـوال؛ فقـد تمـر الـسنون وتتـوالى العـصور ولا تتـأثر مثليـتهما بـالغلاء  ِ ِ ِْ َّ

ِوالرخص تأثرا فاحشا تتآكل معه الحقوق وتبطل به الأموال، مما يجعلهـما بـائنين عـن سـائر  ْ ًَ َ ُ ُ ً ِ

 .- رضي االله عنه–افعي ِالنقود الاصطلاحية الأخرى، كما قال إمامنا الش

                                                        
ُالوقر ) ١( ْ ْ هو الحمل، ويقال لحمل الحمار أو البغل- بكسر الواو- ِ

ًوقرا، ويقال لحمـل البعـير: ِ ْ ًوسـق: ِ ْ تـاج (ا َ

   )."وقر"اللغة وصحاح العربية، للجوهري، مادة 

   .٧/٤٤١نهاية المطلب ) ٢(

   .المصدر السابق) ٣(



 

)٢٣٧٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ا ا:  
 أ    ء وا  َْا ِِْ  

  :ا اول
   اال إِْ ت وِِت 

ِتنقسم الأعيان المالية عند الفقهاء من حيث تماثل آحاد النوع الواحد منها أو عدم تماثلها،  ِِ ِ ِ

 :)١(إلى قسمين

  ):اِِت(اال اِِ أو اَّ : ا اول
ًوالقيمي نسبة إلى القيمة، وهي الأعيان المالية التي تتفاوت آحادها تفاوتا بينا يختلف بسببه  ًِّ َ ُُّ ُ ِ ٌِ

ِالثمن؛ كالدور وسائر العقارات، وكالحيوانات ِ ِ ُّ ِ، فليست دار في قيمتها وثمنهـا كـد- مثلا-  ُ ِ
ٍار ٌ

ِأخرى، وليس حيوان في القيمة كآخر من نفس نوعه، وإن اتحدا في الـصنف والـسن واللـون  َّ ِّ ِّ
ِ ِ َِ َ ٌَّ ِ َ

ُوالصفة، ومن أجل هذا التفاوت البين بين آحاد النوع الواحد من هذه الأموال، اصطلح الناس  َ ِِّ ِ
ْ ِّ َ

ٍعلى تسمية سعر لكل آحاد منها على حدة؛ نظرا لتفاوت هذه الآح ِ ُِّ ٍ ٌاد في القيمة والثمن، ففرس ْ ِ ِ

ٍقد تساوي قيمته مائة ألف جنيه  ِ َِ ُ ٌ وفرس آخر لا يساوي العشرة آلاف، وشاة قد تساوي - مثلا- َُ َ ٌ

َالخمسة آلاف وأخرى لا تساوي الألف الواحد ٍ ُوهكذا، ولذا لم يـصلح لهـذه الأمـوال أن ... َ ْ

ًتباع كيلا أو وزنا أو عددا؛ لأن التفاوت بين آحا َ ًْ ً ِدها كبير يعتد به بين الناس في اختلاف السعر ْ ِّ ُِ ُّ ْ ٌ

َّمن آحـاد لآخـر، ومـن أجـل ذلـك ورد تعريـف هـذه الأمـوال القيميـة في 
ِ ِ  "مجلـة الأحكـام"ٍ

                                                        
دار الكتــب .  ط٥/٤٧٤َالمحــيط البرهــاني في الفقــه الــنعماني، لابــن مــازة : ينظــر في المــثلي والقيمــي) ١(

ــة الأولى  ــة، بــيروت، الطبع ــق٢٠٠٤هـــ ١٤٢٤العلمي ــريم ســامي: م، تحقي ــد الك ــق عب ــدي، البحــر الرائ  الجن

دار الفكـر، بـيروت، الطبعـة .  ط٥/١٦١، حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار ٨/١٢٥

، الـذخيرة، للإمـام القـرافي ١/١٢١م، درر الحكام شرح مجلة الأحكـام، عـلي حيـدر ١٩٩٢هـ ١٤١٢الثانية 

م، شرح مختـصر خليـل، الـشيخ الخـرشي ١٩٩٤ دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعـة الأولى.  ط٨/٢٨٨

 وما بعـدها، المبـدع ١١/٢٦٦، العزيز ٧/١٧٥،١٧٦، نهاية المطلب .ت.دار الفكر، بيروت، د.  ط٦/١٣٥

هــ ١٤١٨دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى .  ط٥/٤١في شرح المقنع، لأبي إسحاق ابـن مفلـح 

دار إحيـاء .  ومـا بعـدها ط٦/١٩٠، علاء الـدين المـرداوي م، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف١٩٩٧

   . وما بعدها٢/٣١٧ت، شرح منتهى الإرادات .التراث العربي، د



  

)٢٣٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 دَّتعُْ المِ لكن مع التفاوتدَُوجُ أو ي،ِ في السوقلٌْثِ له مدَُوجُما لا ي: ُّيِيمِالق": وشرحها، بقولها

 .  )١("به في القيمة

اما  : ِْال ات(اِِْا:(  
ًأما المثلي فهو نسبة إلى المثل، وهـي الأعيـان الماليـة التـي لا تتفـاوت آحادهـا تفاوتـا بينـا  ًِّ ُ ْ ٌ ِْ ِ

ُّ

ٌتختلف فيه أغراض الناس، ويختلف بسببه الثمن، فالواحد من هذه الأموال مماثل لنظيره في  َّ ِ ُ ُ

ُكل شيء، فالأرز وآحاد ً حباته التي هي من صنف واحد، لا تتفاوت فيما بينهـا تفاوتـا تختلـف ِّ ٍ ٍ ِ
َّ

ُمعه أغراض الناس، أو تتباين من أجله الأسعار حتى يصطلح الناس على بيعه بالحبة  ُ ؛ - ًمثلا- ُ

َّنظرا لاختلاف سعر كل حبة عن غيرها، لم يحصل ذلك قط على مـر الزمـان، ومـن ثـم كـان  ّ َ ّ ٍ ِِّ ِ ْ

�اء مالا مثليا، وكانت الحيوانات والعقارات عندهم مالا قيمياالأرز عند الفقه َ � َ
ِ ِ ًِ ًُ ْ. 

ِومثل الأرز في ذلك كل ما كانت مقابلته بالثمن مبنيـة عـلى الكيـل أو الـوزن أو العـدد، ولا  ِِ ِ ًِ َّ� َ َْ ُ ُّ

َّيتضرر بالتبعيض والتجزئة، فلولا تماثل آحاد المثليات، لما اصطلح الناس على بيع ْ ِ ِ ُِ ِ ها بالوزن َّ

ِأو بالكيل أو بالعدد، ومن أجـل ذلـك اعتـبر الفقهـاء المكـيلات، والموزونـات، والعـدديات  ِ ِ
ُ

َّ من قبيل الأموال المثلية؛ لأنه وإن وجد تفاوت بين حبات هذه - كالبيض والجوز- المتقاربة  ٌُ ِ

ِالأموال في الكبر والصغر؛ كآحاد البيض مثلا، إلا أنـه تفـاوت لا يوجـب  ُ ٌ َّ َ ِّ َ
َاختلافـا في الـثمن، ِ َّ ً

ُومن ثم يباع الكبير منهـا بـين النـاس بمثـل مـا يبـاع بـه الـصغير، ومـن أجـل هـذا ورد تعريـف  َ ُ َّ

َّالمثليات في ْ  بـدون ِوقُّه في السلُْثِما يوجد م: ُّالمثلي":  وشرحها، بقولها" مجلة الأحكام"ِ

، ويمكـن )٢("ثـل الجـوز والبـيض كالكيل والموزون والعـدديات المتقاربـة م، بهُّدَتعُْ يٍتفاوت

ِبالإضافة إلى ذلك أن ندرج ضمن المثليات في زماننا كثيرا من السلع الجديـدة التـي تنتجهـا  ِ
ِّ ًَّ ْ َ ِ ْ ُ

ُالمصانع عـلى مثـال واحـد ونمـوذجٍ موحـد لا تختلـف فيـه الجـودة ولا الـصنعة، فهـي أشـبه  َّ ُ
ٍ ٍ ٍ

ٌبالعدديات المتقاربة، ولهـا نظـير ومثـل بالأسـواق، فـ ْ ِ
َّأمكن إدراجهـا في المثليـات مـا دامـت ٌ ُ

ْجديدة لم تستعمل بعد َ ْ ُ ً. 

                                                        
  .١/١٢١ من مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام ١٤٦المادة ) ١(

  .١/١٢١مع شرحها درر الحكام ) ١٤٥(مجلة الأحكام العدلية مادة ) ٢(



 

)٢٣٨٠(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ما ا:  
وراق اا  ى امء وا  َْا ِْ  

َّمـن قبيـل الأمـوال المثليـة لا ) الـدنانير والـدراهم( النقـدين - رحمهم االله- َّلقد عد الفقهاء 
ِ

َّالقيمية، واعتبر
َّوهما أساسا وأصلا يقاس عليه غيرهما مـن المثليـات؛ وجعلـوا العلـة فـيهما ِ ًِ ِ

َّ ًْ ُ ُ ْ

ًالوزن؛ لأنه كان يتعامل بهما وزنا  ْ َُ ُ، فقاسوا عليهما كل موزون تتـشاكل أجـزاؤه - كما ذكرنا- ُ ُ ٍَّ

ْبالخلقة لا بالصنعة َّ َ ْ ٌ، ولم يكن في تبعيضه ضرر)١(ِ
ًقياسـا عـلى َّ، وجعلوه من قبيل المثليات؛ )٢(ِ

ــشوشين أو  ــير مغ ــحيحين غ ــا ص ــا دام ــاس م ــات الن ــيهما رغب ــاوت ف ــذين لا تتف ــدين الل ْالنق َْ َ
ِ ُ ُ ََّ َّ

ٌمكسورين، فدينار سالم وصحيح كأي دينار آخر في وزنه وصورته ومنافعـه وقيمتـه، ودرهـم  َ ٌ
ِ ِ ِ ٍ ِّ ٌ ٌ

ٍسالم وصحيح كأي درهم آخر مماثل له في الصحة والسلامة من غير فـرق، ومـ ٍ ِّ ٌ ن أجـل هـذا ٌ

ٌأما الدراهم والدنانير المطبوعة، فهي معتـبرة في ": -  رحمه االله- قال إمام الحرمين الجويني

ً مثـالا وأصـلا لغيرهمـا مـن الأمـوال - رحمـه االله- ، وجعلهما الشيخ ابن قدامـة )٣("المثليات ً

ًالمثلية؛ نظرا لتحقق أركان المثلية فيهما كاملـة غـير منقوصـة، فقـال َّْ
ِ ماثـل أجـزاؤه، ومـا تت": ِ

ْ ضمن بمثله بغير خلاف- ُوتتقارب صفاته؛ كالدراهم والدنانير ِ ِ
َ  رحمـه - ، وقال الـسيوطي)٤("ُ

َّالذهب والفضة المضروبان مثليان بلا خلاف": - االله ْ ِ")٥(. 

ِولا شك أن جعل النقدين أساسا للمثلية ومعيارا لها عند الفقهاء؛ هو أمـر يعـود إلى طبيعـة  ِ
ُ ٌ ً َّ ً ْْ َْ َّ َّ

ْن المعدنين النفيسين، وإلى الخصائص التي أودعها االله هذي َ ْ
ِ َّ ِ  فـيهما، والتـي منعـت - تعـالى- َ

                                                        
�الفقهاء الأقدمين لم يعتـبروا المـوزون المـصنوع مثليـا وإن كـان يبـاع بالعـدد في زمـانهم؛ يلاحظ هنا أن ) ١(

ِ ِْ

ِوذلك من أجل الاختلاف المعتبر في الصنعة وجودتها في زمانهم؛ لأنهـا كانـت مـصنوعات يدويـة تختلـف 
َّ

لآلات التكنولوجيـة جودتها من صانعٍ لآخر، وهذا الأمر ينتفي قطعا في الـصناعات الحديثـة المعتمـدة عـلى ا

ٍالمتطورة التي تنتج آلافا من النسخ دون تفاوت في جودة أو صنعة، ومن أجل هذا عددناها في زماننا مـن قبيـل  ً

  .المثليات والعدديات المتقاربة

   . ٨/١٢٥، البحر الرائق ٥/٤٧٤، المحيط البرهاني ٩/٣٢١، فتح القدير ٩/٣٢١العناية ) ٢(

   .٧/١٨٧نهاية المطلب ) ٣(

    .٥/١٧٨المغني ) ٤(

   .١/١١٤قطع المجادلة للسيوطي مطبوعة ضمن كتاب الحاوي ) ٥(



  

)٢٣٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 لا ســيما في - رحمــه االله-  كــما قــال الجــويني - ِالتفــاوت في أســعارها مــع تمــادي الأزمــان 

ٍ بقـوة شرائيـة ذاتيـة تـساوي قيمتـه الاسـمية دون تفـاوت- تعـالى–َّالذهب، الذي اختـصه االله  ٍ ٍ ٍَ َّ َّ َّ َّ 

َّفاحش على مر الأزمان، حتى كان متأصلا في المثلية كما قال الفقهاء ِّْ ِ ً ِّ ٍ. 

ِأما أوراقنا النقدية فقد كان يناسبها هـذا القيـاس عـلى النقـدين في المثليـة، في حـال مـا لـو 
َّ ْ ََّ َّ َّْ ُ ُْ

ِاحتفظت بقوتها الشرائية عبر الأزمان دون تفاوت فاحش؛ كما هو شأن الذهب المقيس ٍ ٍ ِِ َّ  عليه، ّ

ٌلكن ذلك لم يحدث مطلقا كما هو مشاهد ومعلوم، ومع تدهور القوة الشرائية لهـذه الأوراق  ٌ ًُ ْ َّ

ِلا يستقيم أبدا التمسك بهذا القياس؛ وإجرائها مجرى النقدين في المثلية، حتى نوجـب فيهـا  َّ ْْ ِْ َ َّ ً

ًرد الديون الآجلة بالمثل لا بالقيمة؛ لأن للمثلية أركانا عند الفق ْ ِ َّهاء لا تتحقق إلا بها، وهيّ ُ َّ : 

َّالمثلية في الصورة أو الشكل: أو ُّ ُ . 

مِالمثلية في المنفعة والقيمة: و ِ ِ ُ. 

  ماُّالمثلي:  قاله العراقيونُ الخامس ...ٌ أوجهِّفي ضبط المثلي": - رحمه االله–قال النووي 

 ويقـرب منـه قـول مـن. ةَيمـِ والقمِرِْفي الجـ :َيلِما قَّ، وربةَِيمِ منه في القِ النوعُ تختلف أجزاءلا

 هـو - يعنـي الجـويني-  ُ وما اختاره الإمـام، المنافعمَِظعُْ ومةَِيمِالمتشاكل في الق: ُّالمثلي: قال

 .)١("رحمه االله– ، واختاره الغزاليَ، فزاد المنفعةةَِيمِ والقِ في المنفعةِتساوي الأجزاء

      رةوا ا  ا أ  : تساوي آحاد العين المالية في الشكل والـصورة ِ ْ َّ ِ ِِ

ِوالماهية والأجـزاء، أو إن شـئت فقـل
ِفي الجـرم : َّ ْ ِّعـلى حـد تعبـير الـشيخين مـن الـشافعية - ِ

َّ؛ فلا تتحقق المثليـة عنـد الفقهـاء إلا بهـذا، ومـن ثـم حـد بعـضهم المثليـات )٢(- رحمهما االله َُّ َّ ُ

َ في الخلقةُهي التي تتشاكل": بقوله ْ وما تتماثل أجـزاؤه ": - رحمه االله- ، وقال ابن قدامة )٣("ِ

ٍ ضمن بمثله بغير خلاف- ُوتتقارب صفاته؛ كالدراهم والدنانير ِ
َ ٌ، فالحبة من القمحِ مساوية )٤("ُ ُ َّ

                                                        
  .٥/١٩،١٨الروضة ) ١(

   .٥/١٨، روضة الطالبين ١١/٢٦٧العزيز ) ٢(

   .١١/٢٦٧العزيز ) ٣(

   .٥/١٧٨المغني ) ٤(



 

)٢٣٨٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

َفي جرمها وصورتها وماهيتها لنظيراتها من الحبات الأخر، والـدينار الإسـلامي المـضروب  ُ ِ
ْ ِ

ِثل في وزنه وجرمـه لغـيره مـن الـدنانير المـضروبة الأخـرىمن الذهب مما
ْ ِ وهكـذا سـائر ... ٌ

 .َّالمثليات

ْلكن لما كان مجرد التماثل في الأجزاء والتشاكل في الخلقة لا يكفي عند الفقهاء لتحقـق  ِ ِ

ُالمثلية، وحتى لا تضيع حقوق الناس، ولا تؤكل أموالهم بالباطـل، اشـترطوا مـع التماثـل في  ِ ُ َّ

ِزاء والتشاكل في الخلقة، التماثل في المنفعة والتساوي في القيمةالأج َ.  

  ا  ا التساوي بين المثليين في جميع الأوصاف والمنافع؛ إذ :أ ِ ِِ ِ ِ
ْ َّ ْ

َّليست منفعة العشرة كيلو من الأرز الـصحيحِ المكتمـل الحبـات والـصالح للانتفـاع بهـا في  َّ
ِ ِِ ِ ُ

ِالطعم،  ْ ًكعشرة معيبة أو تالفة أو مكسرة، وليس دينارا صحيحا كآخر زائفا أو مكسورا، وهكذا ُّ ً ًَّ ً
ٍ ٍ ٍ

َّالقول في سائر المثليات
ِ. 

ُوقد نبه على هذا الركن إمام الحرمين الجويني  ِ ، "النهاية"في ) ـهـ٤٧٨ت  (- رحمه االله- َّ

ِ عندنا في حـد ذواتُّ المرعيُوالفقه": فقال ِ متـساوية الأجـزاء أن تكـونِ الأمثـالّ  ِ في المنفعـةَ

 فقال بعد ذكره اختلاف -  رحمه االله- ، وتبعه في ذلك الغزالي)١("ثلماََّ التُ، فهذا حقيقةِوالقيمة

ّالشافعية في حـد المـثلي ِ الـذي تتماثـل أجـزاؤه في القيمـة -  أي المـثلي- أنـه: ُوالـصحيح": ِّ

ْوالمنفعة من حيث الذات لا من حيث الصنعة َّ َّ من حيث الذات لا ": ويقصد الإمام بقوله، )٢("ِ

ً المثليات التي تتشاكل بالخلقـة لا بالـصنعة؛ كـالأواني المعدنيـة قـديما، "من حيث الصنعة

ًفإنها كانت تباع وزنا، ومع ذلك عدها الفقهاء أموالا قيميـة لا مثليـة؛ نظـرا لاخـتلاف آحادهـا  َّْ ِ ِ ِ ً َّ ً

 . والصورة والوزنبجودة الصنعة ورداءتها وإن اتفقت في الشكل

   ا  ا فيعنون به عدم التفاوت بين المثليين في الأسعار، وهو ركن مهم :وأ ٌّ ْ ٌَّ ِ ِ ِْ

                                                        
   .٧/١٧٦نهاية الطلب ) ١(

دار . ، ط٣/٣٩٥  محمـد محمـد تـامر،مأحمد محمـود إبـراهي: الوسيط في المذهب، للغزالي، تحقيق) ٢(

  .هـ١٤١٧السلام، القاهرة، الطبعة الأولى 



  

)٢٣٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 في عبــارتهما -  رحمهــما االله- َّفي حقيقــة المماثلــة، نبــه عليــه الإمامــان الجــويني والغــزالي

 مـالا تختلـف :ُّالمـثلى": السابقة، ونبه عليه غيرهما من الفقهاء، فقال العراقيون من الشافعية

): ـهـــ١٢٣٢ت  (-  رحمــه االله- ، وقــال ابــن عابــدين)١("ةَِيمــِ منــه في القِ الواحــدعِوَّْ النــُجــزاءأ

ُ، والقيمـة عنـد الفقهـاء تعنـي )٢("ًتفاوتا تختلف بـه القيمـة: ُما لا تتفاوت آحاده، أي: ُّالمثلي"

ٍالثمن الحقيقي للشيء، أو ثمن المثل دون زيادة أو  ِ َ ِ، وثمن المثـل هـو مـا تنتهـي إليـه )٣(ٍنقصانََّ ُ

ِرغبات المشترين َ ْ ُ َ، وبمثل ذلـك عـرف الـشافعية القيمـة في أظهـر القـولين عنـدهم، فقـالوا)٤(ُ ُ :

ِ، فلزام في المثليات أن تكون قيمة الجزء )٥("ُما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعه: ُالقيمة" ُ َّ ٌ

ًمن المال المثلي مماثلة ل ِّْ
ِ ُقيمة بقيـة الأجـزاء مـن نـوع ذلـك المـال في الـزمن الواحـد، فقيمـة ِ َ َّ ِ ِ ِ ِ

ِّالعشرة كيلو من القمح هي نفسها قيمة أي عشرة أخرى من مثل هـذا الـصنف مـن القمـح في  ِِّ ٍ ُِ ُ

ٍذلك الزمان، ولا عبرة عند الفقهاء بغلاء السعر ورخصه في زمن عن زمن؛ لأنه من الطبعي أن  ٍ ِ ْ ُ ِّ ِ

ُتتحرك القـيم ً والأسـعار غلـوا ورخـصا بحـسب قـانون العـرض والطلـب، وبحـسب تفـاوت َ �ْ ُ ُ

ُرغبات الناس عبر الأزمان، ومن ثم لم يعط الفقهاء لتحركات الأسعار بالا، ولم يرتبوا عليها  ًْ ُ
ِ

ُ َّ

ًحكما، وأوجبوا  ْ ِ ضمان المـثلي بمثلـه- من غير خلاف كما حكى ابن قدامة- ُ ِ ِْ ّْ َّ، وأوجبـوا رد )٦(َ

                                                        
   .٥/١٨، روضة الطالبين ١١/٢٦٧العزيز ) ١(

   .٥/١٦١حاشية ابن عابدين ) ٢(

، درر الحكـام شرح .ت.المكتبـة الإسـلامية، د.  ط٢/٢٢٧الفتاوي الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمـي ) ٣(

   .١/١٢٥مجلة الأحكام 

، ٢/٢٦٧حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب في شرح روض الطالـب، للـشيخ زكريـا الأنـصاري ) ٤(

دار الكتـب .  ط٣/٢٤٤مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج، الـشيخ محمـد الـشربيني الخطيـب 

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعةالعلمية، بيروت، 

  .٢/٣٤٧لرملي على أسنى المطالب ، حاشية ا٣/٨١المنثور للزركشي ) ٥(

طــلال : ، الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، للمرغينــاني، تحقيــق١١/٥٠المبــسوط للسرخــسي : ينظــر) ٦(

، التهــذيب في اختــصار المدونــة، للبراذعــي، .ت.دار إحيــاء الــتراث العــربي، بـيروت، د.  ط٤/٢٩٦يوسـف 

الطبعـة الأولى ،  دبي،الإسـلامية وإحيـاء الـتراثدار البحوث للدراسات .  ط٤/٨٨محمد الأمين . د: تحقيق



 

)٢٣٨٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ْالمث ِل في القرض في المثليات من غير خلاف، كما في قولهِ ِْ ِويجب رد المثل في المكيل ": َ ُّ

ُ، وقد نقل الإجمـاع في ذلـك عـن ابـن المنـذر)١("ًوالموزون، لا نعلم فيه خلافا َ ِ  رحمـه االله - ُ

ٍ ضمنها برد عشرة - مثلا- ٍ، فمن أتلف على إنسان عشرة كيلو من القمحِ )ـهـ٣١٩ت  (- تعالى ِ
ِّ َ َ

ًثلها، وكذلك من اقترض من شخص عيارا مِ َ
ِ ٍِ ًكـيلا معلومـا(ْ ًْ ُمـن أرز، وجـب عليـه مثـل هـذا ) َ ْ ِ

َ َ

ٍالعيــار في ذمتــه، دون اعتــداد بتحــرك الأســعار بالارتفــاع أو الانخفــاض، مــا دام الارتفــاع أو  ِ
َّ ِ

ِالانخفاض ناتجا عن رغبات الناس، لا عن تعيب في العين المالية أو فوات  ِ ِ
َّ ُِّ ٍ َ َ ِ ِجزء من أجزائها ً ٍ

ٍأو صفة من صـفاتها أو منفعـة مـن منافعهـا، ومـن أجـل ذلـك قـال السرخـسي  : - رحمـه االله- ٍ

ٍنقصان السعر غير معتبر في العقود؛ لأنه فتور في رغبات الناس فيه، وليس فيـه فـوات جـزء " ُِ ِ ٌ ٍِّ
ُ ُ

 ٍ معتـبرُ فهو غـير،ٍ سعرَ نقصانُلو كان النقصان": - رحمه االله- ، وقال ابن الهمام )٢("من العين

، وقال الغزالي )٣(" وليس من فوات جزء من العين، فيهِ الناسِ في رغباتٌفي العقود؛ لأنه فتور

َّإذا غصب ما قيمته عشرة، فعاد إلى درهم ورده بعينه، فلا شيء ": "الوجيز" في - رحمه االله-  ٍ ٌ ُ

ٌعليه؛ لأن الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوب ِ ُ ول بعدم ضمان نقص القيمة  ، والق)٤("َ

ِالناتج عن تغير الأسعار بتفاوت رغبات الناس حتى ولو كـان تغـيرا فاحـشا، هـو اتفـاق فقهـاء  ُ ً ً ُّ

مـن ) ـهــ٢٤٠ت  (- رحمـه االله- ، إلا ما حكـي عـن أبي ثـور )٥ (المذاهب الأربعة رحمهم االله

                                                                                                                                                    
دار المنهـاج، .  ط٧/١٧محمـد النـوري : ، البيان في المذهب الشافعي، للعمراني، تحقيقم٢٠٠٢هـ ١٤٢٣

 ٦/٤٣٧، المحـلى بالآثـار، لابـن حـزم ٥/١٧٧م، المغني، لابن قدامـة ٢٠٠٠هـ ١٤٢١جدة، الطبعة الأولى 

   .  ت.دار الفكر، بيروت، د. ط

   .٤/٢٣٩ المغني )١(

   .١٣/١٢٣المبسوط ) ٢(

   .٦/٤٣٥فتح القدير ) ٣(

   .١١/٢٩٠الوجيز مع شرحه العزيز ) ٤(

الثانيــة، دار الكتـب العلميـة، بــيروت، الطبعـة .  ط٢/٢٧٧بـدائع الـصنائع في ترتيــب الـشرائع، الكاســاني ) ٥(

عرفــة الدســوقي عــلى ، حاشــية الدســوقي للــشيخ محمــد بــن ٣/٣٠٢، الــذخيرة للقــرافي م١٩٨٦هـــ ١٤٠٦

، نهايــة .ت.دار الفكــر، بــيروت، د.  ط٤٥٢،٤٥٣، /٣الــشرح الكبــير للــشيخ الــدردير عــلى مختــصر خليــل 



  

)٢٣٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 . )١(ٍخلاف في ذلك

    ِرج عـن كونـه مثليـا بنقـصان قيمتـه ّ أن المـال المـثلي في الأصـل قـد يخـ:و ِ �

ُالناتجة عن تعيب فيه؛ كتعطل بعض منافعه، أو فوات بعـض صـفاته، وحينئـذ يـضمن الجـزء  ُ ُّ
ٍ ِ ِِ ِ ّ ٍ َ َ

ٍالفائــت بقيمتــه، ويجــب جــبر نقــصان الــصفات حينئــذ بالقيمــة ِ ِِ
ُ ُ ُ، والأوراق النقديــة تتعيــب )٢(ُ َّ

َّبالتضخم وانحطاط قيمتها وتدهور قوتها الـشرا
ِ ٍئية وفقـدان وظيفتهـا كمخـزن للقيمـة، بـأمور ّ ِ ٍ

ًخارجة عن رغبات الناس وعن قوانين العرض والطلب، فناسبها والحالة هذه أن تكون قيمية  َّ
ٍ

َّلا مثلية ْ ِ . 

ٌكما أن المال المثلي لا يبق مثليا إذا انعدمت ماليته وخرج عن أن يكون له قيمـة، حتـى وإن  ُْ َّ � َ
ِ ِ َ ْ َّ َ

ًه ناتجـا عـن تفـاوت رغبـات النـاس فيـه بـاختلاف الأمكنـة والأزمنـة، فيـصير ِكان انعدام قيمت

ٍمضمونا حينئذ بقيمته لا بمثله؛ كمن غصب مالا أو أتلفه في مفازة  ِ ًٍ ُحيـث يعـز المـاء ويغلـو - ً ُّ

ُثمنه وترتفع قيمته ُ فليس له أن يرد مثله عندما يرجع إلى بلده حيث يكثر الماء وتقـل قيمتـه، - ُ ُّ َِ ِ
ُ ْ َّ

ًو أجزنا له رد المثل، لكان ذلك تضييعا للحقوق، وأكلا لأموال الناس بالباطلول ً َِّ ْ ، ومن هـذا )٣(ِ

َّالقبيل الأوراق النقدية إن تمـسكنا بهـذا القيـاس حـال انحطـاط قيمتهـا وتـدهور قوتهـا
ِ

َّ َّ ْ قـال . َّ

 فِاء بالمتل المُ في البادية، فظفر صاحبٍ على إنسانُإذا تلف الماء": -  رحمه االله- الجويني

 له في ةََيمِ البادية، ولا يقنع بالمثل؛ فإن المثل لا قةََيمِ في بغداد، فله أن يطلب منه ق- بالكسر- 

ًا بالمثــل، لكــان ذلــك إحباطــا ضَــِّمواضــع وجــود المــاء مــن الــبلاد والقــرى، ولــو ألزمنــاه الر

                                                                                                                                                    
، قواعد الأحكام في مصالح الأنـام، للـشيخ عـز الـدين ابـن عبـد ٣/٤٠١، الوسيط للغزالي ٧/١٩٦المطلب 

م، العزيــز للرافعــي ١٩٩١هـــ ١٤١٤مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القــاهرة، ســنة .  ط١٨١، ١/١٨٠الــسلام 

  .٥/١٩٤، المغني لابن قدامة ١١/٢٩١

   .٥/١٩٤، المغني لابن قدامة ١١/٢٩١، العزيز ٣/٤٠١، الوسيط للغزالي ٧/١٩٦نهاية المطلب ) ١(

   .٣/٣٠٢، الذخيرة للقرافي ١/١٨٠قواعد الأحكام ) ٢(

، أسـنـى المطالــب ٣٥٧ للــسيوطي ص، الأشـبـاه والنظــائر،١١/٢٧٨، العزيــز ١/١٨١،١٨٠ قواعــد الأحكــام  )٣(

  .ت.دار الكتاب الإسلامي، د.  ط٢/٣٤٧،٣٤٦في شرح روض الطالب، للشيخ زكريا الأنصاري 



 

)٢٣٨٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ِفعلم من ذلك أن التشاكل في الصورة والتماثل في الصورة. )١("هِِّقلحَِ ِ بمفرده لا يكفي لتحقق ِ ِ

ِالمثلية في الأعيان المالية، بل الواجـب مراعـاة المنـافع والأوصـاف للعـين الماليـة، واعتبـار  ِ ُ

َّتساويهما في القيمة والمالية؛ لأن المالية أساس المثلية، كما قال إمام الحرمين  َّ
ِ ِ ِْ - رحمه االله- َُ

ِّليْثِ من المُالمضمون": 
 فُ الالتفـاُة، فيجبفََ المتلِ من العينٌ تقريبِالمثل، وإيجاب ةَُّ الماليِ

َّولا شك أن ماليـة الـذهب باقيـة مـع تمـادي الأزمـان بخـلاف ماليـة الأوراق . )٢("ةَّعلى المالي ٌَّ ُ َّ

 .النقدية

ا ا:  
  ا اِْ   ا  اء 

وا ا :  ِدن اءا      
ً على القـول بمثليـة النقـدين أحكامـا كثـيرة، منهـا أن النقـود لا - رحمهم االله–َّرتب الفقهاء  ً ََّّ ْ ِ

ِتتعين بالتعيين في العقود في مذهب الحنفية، والمالكية في مـشهور مـذهبهم، والحنابلـة في  ِِ ِ َّ

ِرواية مقابلة لمعتمد مذهبهم  .)٤(ِة والحنابلة في معتمد مذهبهم، خلافا للشافعي)٣(ٍ

 ا َّبعني هذا الثـوب بهـذه العـشرة دراهـم، وعـين : ٌ أنه إذا قال شخص لآخر:و
ِ ِ

َ ِ

ِالعشرة بالإشارة، فهل له أن يدفع غيرها؟ وإذا تلفت هذه العشرة بعينها قبل دفعها للبائع، هـل  َ

                                                        
   .٧/١٨٣نهاية المطلب ) ١(

   .٧/١٨٥المرجع السابق ) ٢(

، ١/٢٢٤، درر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام ٦/٢٩٦، فتح القدير لابن الهـمام ٥/٢٣٤بدائع الصنائع ) ٣(

دار ابـن .  ط٢/٥٥٤الحبيـب بـن طـاهر : على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب، تحقيقالإشراف 

، .ت.عالم الكتب، د.  ط٤/٨م، أنوار البروق في أنواء الفروق، للقرافي ١٩٩٠هـ ١٤٢٠حزم، الطبعة الأولى 

   .٤/٣٥دامة ، المغني لابن ق.ت.دار الكتب العلمية، بيروت، د.  ط٣٨٣القواعد، لابن رجب الحنبلي ص 

نهايـة المطلـب : ينظـر. (أن النقـود تتعـين بـالتعيين في العقـود: مذهب الشافعية والمشهور عنـد الحنابلـة) ٤(

ــالبين ٥/٩٦ ــة الط ــسبكي ٣/٥١٣، روض ــدين ال ــاج ال ــباه والنظــائر، لت دار الكتــب .  ط٢/٢٧٤،٢٧٣، الأش

ــة، بــيروت، الطبعــة الأولى  ــن رجــب ١٩٩١هـــ ١٤١١العلمي ــة ٣٨٣ص م، القواعــد لاب ــن قدام ــي لاب ، المغن

٤/٣٣.(   



  

)٢٣٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 !.ُيبطل العقد بتلفها، أو لا؟

ُ يدفع غيرها في السؤال الأول، ولا يبطل العقد بتلفها في السؤال الثاني، َّأن له أن: واابُ ُ َ َ

إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود؛ وما ذهب هؤلاء الفقهاء : وذلك عند من قال من الفقهاء

َإلى ذلك إلا لتحقق المثلية الكاملة فيها؛ فآحاد النقدين متماثلة من جميـع الأوجـه مماث ٌ ْ ُِّ ِ ِ ِِ َّ ًلـة لا َّ َ

ٍتدعو إلى تفاوت أغراض الناس في آحادها، فعشرة دراهم كأي عـشرة أخـرى مـن غـير فـرق  ٍ
ّ ُ ِ

 .بين أصحاب العقول السليمة، وهذه هي حقيقة المماثلة

َّوللتدليل على تأصل النقدين في المثلية عند الفقهاء، يكفي أن نعرف أن مسألة  ْ
ِ ِْ َْ َّ ُّعدم تعين "ُّ

ِالعوض بالتعيين في  َ
ِ لا ترد عند الفقهاء إلا في النقود خاصة، بخلاف غيرها من بقيـة "ِالعقودِ

َّ َّ ُُ ُّ

ٍالأعيان المالية الأخرى، حتى ولو كانت أموالا مثلية، كقمحٍ أو أرز أو غيرهما، فجميع ذلـك  َّ ً

ًيتعين في العقود بالتعيين قطعا عند الفقهاء من غير خلاف؛ لما فيها مـن خـصوصيات تتعلـق 
ِ

َّ

َّغراض الناس، حتى ولو كانت أموالا مثلية، ومن أجل ذلك قال الإمام القـرافي بها أ ً رحمـه - ُ

 وكــذلك الحيــوان ، بــالتعيينَّ تتعــينَوضرُُ عــلى أن العــُأجمــع النــاس"): ـهـــ٦٨٤ت  (- االله

 ،ُ الـصحيحةُ لأن لهذه الأشياء من الخصوصيات والأوصاف ما تتعلق به الأغـراض؛والطعام

َين لما في تلك المع؛ الخالصةُ والنفوسُ السليمةلُ إليه العقوُوتميل  في ِ الخاصةِّذَات من الملاَّ

  .)١("تلك الأعيان

ما ا :َا  ًمد تِ ا از  قا  
ُّ على جواز ثبوت النقدين دينا في الذمة؛ وكـذلك كـل مـا كـان - رحمهم االله- اتفق الفقهاء  َِّّ ً ِ

ْمن المث ِّليات غير النقدين يجوز عندهم أن يثبت دينـا في الذمـة؛ لأن الذمـة سـتبرأ بقـضاء أي ِ
ِ

َّ َّ ً

َّمثل، ولن يحصل نزاع أو شقاق بين الناس عند أداء المثل؛ نظرا لما قررناه مـن أن المثليـات  ْ ْ ٌ ِْ ِ ِ
ٌ ٍ

 ليكـون قَلِـُ وقـد خ،ٌ ثمنُالنقد": ُلا تتفاوت أغراض الناس في آحادها، قال في شرح المجلة

                                                        
   .٤/٨،٧الفروق للقرافي ) ١(



 

)٢٣٨٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

 . )١("ةَّمِّه في الذُوبُ فالأصل فيه وج، المقصودينِْعَِ لًوسيلة

ا ا :ا  ت ا  ا ا  
  از ا  ا: اع اول

ً عــلى جــواز ثبــوت النقــد في الذمــة، مجموعــة مــن الأحكــام - رحمهــم االله- بنــى الفقهــاء  ِ َّ

ْمة، منها جواز البيع بالثمن المؤجل؛ فإنـه نظـرا لكـون النقـود تثبـت في الـذمم، لم يجـد المه ُِ ً َّ

ُالفقهاء ما يمنع من جواز البيع بالثمن المؤجل، فـصححوا جزمـا أن يبيـع الإنـسان أو يـشتري  َ َّ ًَّ ْ ُ

ِبالنــسيئة، ويثبــت الــثمن دينــا مــؤجلا في ذمتــه ِ
َّ ً َّ ًُ في صــحيح   كــما ثبــتصلى الله عليه وسلمقــد فعلــه النبــي و، )٢(َّ

 إلى ٍّا مـن يهـوديًطعامـ اشـترى صلى الله عليه وسلمأن النبـي " - رضي االله عنها-  عائشةمن حديث البخاري 

بـاب ":  للحـديث بقولـه- رحمـه االله- ُّ وقـد عنـون البخـاري )٣("ٍا من حديدعًرِْ ورهنه د،ٍأجل

 . " بالنسيئةصلى الله عليه وسلمشراء النبي 

مع اا :ا  اق اَ حا  

ً صحح الفقهاء تسميتهما صداقا آجلا في عقود - أيضا- ُا لكون النقود تثبت في الذمم ًونظر ً َّ

ْالنكاح، بحيث يثبت دينا في ذمة الزوج، ويبرأ بأداء المثل ِ ِ
َّ ً : - رحمـه االله- قـال ابـن عبـد الـبر . ُ

يجوز له  وأنه لا ،هِ رقبتَ له دونبَهُِا وً أن يطأ فرجٍأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد"

َّوالدين هو الـصداق المؤجـل، والنقـد هـو . )٤("ادًقَْا أو نًى دين� مسمٍ صداقِ بغير في نكاحٌٍوطء

�الصداق المدفوع حالا ُ. 

                                                        
  .١/٢٢٤درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ١(

 ١/١٨٥، الجـوهرة النـيرة عـلى مختـصر القـدوري، لأبي بكـر الزبيـدي ٦/٣٣٠شرح فتح القدير : ينظر) ٢(

دار .  ط٢/٣ الحـسن التـسولي هـ، البهجة في شرح التحفـة، لأبي١٣٢٢المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى . ط

، المجمـوع محمـد عبـد القـادر شـاهين: ، تحقيـقم١٩٩٨ هــ ١٤١٨ ، الطبعـة الأولى بيروت،الكتب العلمية

   . ٤/١٣٣، المغني لابن قدامة ٩/٣٣٩للنووي 

 بالنــسيئة، ومــسلم في صــحيحه، صلى الله عليه وسلمشراء النبـي : بــاب/ البيــوع: أخرجـه البخــاري في صــحيحه، كتـاب) ٣(

   .الرهن وجوازه في الحضر كالسفر:  باب/البيوع: كتاب

  . ٥/٤٠٨الاستذكار، لابن عبد البر ) ٤(



  

)٢٣٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ع اوض              : اُُا  وا اد وااض ااز إ  قا
ِِا  

ُونظـرا لكــون النقــود تثبــت في الــذمم   عــلى جــواز - رحمهــم االله- تفــق الفقهــاء  ا- أيــضا- ً

ِإقراضهما واستقراضهما؛ وذلك لأنه لما كان لزاما في الشريعة الإسلامية أن يرد القرض بمثله  ِ ِْ ُ َّ َ ُ ً

َّمن غير زيادة، ولأنه ليس ثمت في الأعيان المالية أموال تتماثل آحادها سوى الأموال المثلية،  ْ ِ ِ ٍ
ُ ٌ ِ

ُجاز باتفاق الفقهاء استقراض  َّالمثليات من الأموال، ومنها الدراهم والدنانير؛ لجواز المعاملة ِ ْ ِ

: الإجماع في ذلـك، فقـال) ـهـ٣١٩ت  (- رحمه االله- بهما في الذمة، وقد حكى ابن المنذر 

َ من يحفظ عنه مـن أهـل العلـم عـلى أن اسـتقراض الـدنانير والـدراهم والحنطـة ُّأجمع كل" َ ُ َْ

ِا له مَ مِّوالشعير والتمر والزبيب وكل
ُ  .)١("ٌ جائزة،ِ منها والموزونِ المكيلِ من الأطعمةلٌْثَ

ات واِِاض اإ  :  
َّ على جواز إقراض المثليات واستقراضها، ومنهـا النقـود - رحمهم االله- بعد اتفاق الفقهاء  ْ ِ

ِقطعا، اختلفوا في صحة استقراض غير المثليات من العروض والأموال الق ِ ُ َُّ
ِ َّيمية التي تختلف ِْ

ِ

ُآحادها اختلافا بينا تتفاوت معه رغبات الناس، على قولين ً ِّ ً ُ: 

  :ال اول

، ويقضي بجواز - رحمهم االله- وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 

ًاستقراض كل عين مالية تنضبط بالصفة، حتـى ولـو كانـت قيميـة في الأصـل، كالحيو َّ َّ
ِ ِ ٍ ٍ ِّ انـات، ِ

ذ  ا اُأن كل ما صح السلم فيه، صح استقراضه: و َّ َُّ َّ)٢(. 

                                                        
   .  عبد االله الجبرين: هـ، تحقيق١٤٠٨ طبعة سنة ٢/٥٧٨الإقناع، لابن المنذر ) ١(

وزارة عموم الأوقـاف والـشؤون .  ط٤/٦٤التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر ) ٢(

،  محمــد عبــد الكبــير البكــري،مــصطفى بــن أحمــد العلــوي: هـــ، تحقيــق١٣٨٧، المغــرب، ســنة الإســلامية

 مطبـوع مـع ٣/٢٢٢، الـشرح الكبـير للـشيخ أحمـد الـدردير عـلى مختـصر خليـل ٥/٢٨٥الذخيرة للقـرافي 

ــوقي، ط ــية الدس ــر. حاش ــب .ت. د- دار الفك ــة المطل ــا ٥/٤٤٩، نهاي ــشيخ زكري ــلاب لل ــنهج الط ، شرح م

فتوحـات الوهـاب بتوضـيح شرح مـنهج الطـلاب، للـشيخ سـليمان : حاشية الجمـل المـسماةالأنصاري، مع 



 

)٢٣٩٠(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

  :  ار
ٍ أنه أثبت الإبل في الذمة في أحاديث كثيرة، صلى الله عليه وسلماحتج الجمهور في ذلك بما روي عن النبي  َ ِّ َ

 ِن إبل مٌ فقدمت عليه إبل،)١(ارًكَْ بلٍجَُاستسلف من ر صلى الله عليه وسلم أن رسول االله" :أبي رافعمنها حديث 

 ًلم أجد فيها إلا جملا:  فقال، فرجع إليه أبو رافع،هرَكَْ بَ أن يقضي الرجلٍ فأمر أبا رافع،الصدقة

ٌّ، والحديث نص في جـواز )٣("ًهم قضاءُأحسن  الناسَإن خيار؛ ه إياهِطعَْ أ: فقال،)٢(ا�يِاعبََا رًارَخي

َاستقراض الإبل مع كونها أموالا قيمية، وقيس عليه 
ِ ِ ِ

َّ ً  .)٤(ما ينضبط بالصفةِ

مل اا :  
َّ، ويرون فيه قصر جواز الاستقراض على المثليات فقط- رحمهم االله- وهو مذهب الحنفية  ْ ِ)٥(. 

ا :  
ِبكون المثليات هي التي يجـوز ثبوتهـا في الذمـة دون غيرهـا مـن : احتج الحنفية لمذهبهم ِ

َّ َّ ْ

ْفاحشا يؤدي إلى اختلاف الثمن والقيمـة، فـأمكن فيهـا ًالأموال؛ لأن آحادها لا تتفاوت تفاوتا  َ َ
ِ ِ َّ ِّ ً

ِرد المثل في القرض من غير زيادة ِ ُّ)٦(.  

يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الربا، وقبـل : ُّوردوا على حديث أبي رافع السابق بقولهم

                                                                                                                                                    
ــل  ــر، د.  ط٣/٢٥٧الجم ــة .ت.دار الفك ــن قدام ــد، لاب ــام أحم ــه الإم ــافي في فق ــب .  ط٢/٧٠، الك دار الكت

   .٤/٢٣٧م، المغني ١٩٩٤هـ ١٤١٤العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

ُالبكر ) ١( ْ شرح سـنن : ينظـر. ( هـو الـصغير مـن الإبـل، كـالغلام في الآدميـين- بفـتح البـاء وسـكون الكـاف- َ

     ).هـ١٤٠٦دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية .  ط٧/٢٩١النسائي، للسيوطي 

َالرباع ) ٢( َّبفتح الراء والباء المخففة- َّ َ : َّهو الإبـل إذا أكمـل سـت سـنين ودخـل في الـسابعة، ويقـال للأنثـى: - َّ

ِرباع
َ    ). ٧/٢٩١شرح سنن النسائي، للسيوطي  (- بتخفيف الياء- َية َ

مــن استــسلف شــيئا فقــضى خــيرا منــه، وخــيركم : بــاب/ البيــوع: أخرجــه مــسلم في صــحيحه في كتــاب) ٣(

   .أحسنكم قضاء

  .٤/٦٤التمهيد لابن عبد البر : ينظر) ٤(

 ، الــدر٧/١٢٥،١٢٤ ، المحــيط البرهــاني٧/٣٩٥، بــدائع الــصنائع ١٤/٣٢،٣١المبـسوط للسرخــسي ) ٥(

  . ٥/١٦١المختار مع حاشية ابن عابدين 

  .المراجع السابقة) ٦(



  

)٢٣٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُتحريم كل قرض جر منفعة، لكن بعد التحـريم ردت الأشـياء المـستقرضة إلى أمث َّ ُ َّ ٍ الهـا، فلـم ِّ

ٌيجز القرض إلا فيما له مثل فقط ْ َ استعجل الزكـاة ممـن وجبـت عليـه صلى الله عليه وسلمإن النبي : ُ، أو يقال)١(ِ

َالزكاة، ثم لما بان عدم وجوب الزكاة عليه، ردها رباعيا ََّ)٢( . 

ُ هـو مـذهب - مـن وجهـة نظـري- ٌولا شك أن هذه تأويلات بعيدة، والصواب في المسألة 

 . الحديثًالجمهور؛ وقوفا عند ظاهر

 اع اء             : اَ ردون ا ِن اا  ا  ِْب ردّ او
وا  

ُرتب الفقهاء  ُ على مثلية النقدين القول بوجوب رد المثل مـنهما في الـديون - رحمهم االله- َّ َُّّ َِّ ِ ِ
ِّ َ ْ ْ

ُالآجلة مهما طال عليها الزمـان وتـأخر وقـت أدائهـا، دون اعت ْبـار بتغـير قيمـتهما بـالرخص أو ُ ُّ ُّ
ِ ِ ٍ

ّالغلاء، فنص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الـديون الآجلـة الثابتـة في  َ َ ُ

ْالــذمم الناشــئة مــن قــرض أو معاوضــة أو ضــمان متلــف إذا كانــت مــن النقــدين الــصحيحين  ْ ُ ْ ََ َّ
ِ ٍ ٍ َِّ َْ ِِّ ٍ َ

ــشوشين  ــير المغ ْالخالــصين غ َ
ِ ــانير- َ ــمَدن ــت أو دراه ــالغلاء -  كان ــار ب ــا دون اعتب ــرد بمثله ٍ ت َ ْ ِ

َّ َ ُ

ِوالرخص الناشئين عن تفاوت رغبات الناس ِِ ْ َُّ)٣(. 

 ،َ دراهمَ، فأعطاه عشرةٍ بدينارَ دراهمَأقرضني عشرة: و قالل": - رحمه االله–قال السرخسي 

                                                        
: م، تحقيـق١٩٩٤هــ ١٤١٤عالم الكتب، الطبعـة الأولى .  ط٤/٦٠،٥٩شرح معاني الآثار، للطحاوي ) ١(

  .محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق

   .١٤/٣٣المبسوط للسرخسي ) ٢(

، العقـود الدريـة في تنقـيح ٥/١٦٢اشية ابن عابدين مـع الـدر المختـار ، ح١٤/٣٠المبسوط للسرخسي ) ٣(

 ، مواهـب الجليـل ٣/٥١، المدونـة .ت.دار المعرفـة، د.  ط٢٨٠ ، ١/٢٥٥الفتاوي الحامدية، لابن عابـدين 

 ومـا بعـدها، المغنـي ١/١١٤، قطع المجادلة عند تغير المعاملة، للـسيوطي ضـمن كتـاب الحـاوي ٤/٣٤٠

: ، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمـام أحمـد، للبهـوتي، تحقيـق٧/٢٦٩، ٥/١٩٤ ، ٤/٢٤٤لابن قدامة 

َعبد االله بن محمد المطلق. د هــ ١٤٢٧ الطبعـة الأولى،  الـسعودية،دار كنـوز إشـبيليا.  ومـا بعـدها ط١/٤٣٨ ُ

لعلميـة، دار الكتـب ا.  ومـا بعـدها ط٣/٣١٤، كشاف القناع عن متن الإقناع، الشيخ منصور البهـوتي م٢٠٠٦

   . بيروت



 

)٢٣٩٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

 - رحمـه االله–ابن عابدين ، وقال )١("ر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصهاَظْنُها، ولا يلُْثِفعليه م

ُوالذي يغلب على الظن ويميل إليه القلب أن ": "تنبيه الرقود على مسائل النقود"في رسالته  ِّ

ِّالدراهم المغلوبة الغش أو الخالصة ِ ُ إذا غلت أو رخصت، لا يفسد البيـع قطعـا، ولا يجـب )٢(َ ً

ٌإلا ما وقع عليه العقد من النوع المذكور فيها؛ فإنهـا أثـمان  ُعرفـا وخلقـة، والغـش المغلـوب ُ ُّ ً ًْ ِ

ًوإن استقرض شيئا من المكـيلات أو الموزونـات أو ": ، وقال في مرشد الحيران)٣("كالعدم

هــا ولا عــبرة ِلْثِ مُّ فعليــه رد،تلَــَالمــسكوكات مــن الــذهب والفــضة فرخــصت أســعارها أو غ

 .)٤("برخصها وغلوها

ِوالسبب الذي دفعهم إلى إيجاب رد المثل وعدم ْ ِ  الاعتداد بالرخص والغلاء الطارئ على ّ

ًالنقدين، هو الحذر من الوقوع في ربا الديون التي أشرنا إليها في تحريم كل قرض جر منفعة  َّْ ٍ ِّ ُّ َّ

 .وزيادة

ٌولا شك أن القول بوجوب رد المثل في الديون الثابتة في الذمم من النقـدين، قـول يتوافـق  ََ َّْ ْ ِ ِّ ِ َّ

َّتماما مع المثلية ا ًْ ًلمتحققة في النقدين بجميع أركانها، ويتماشـى تمامـا مـع جميـع القواعـد ِ َ َّْ َ ِّ

ِالفقهية والمقاصد الشرعية؛ إذ فيه خروج من الوقـوع في شراك الربـا، وفي الوقـت نفـسه فيـه  ِ ِ
َ ٌِّ َ

َّمراعاة لحقوق الدائنين وعدم بخسهم وهضم حقوقهم وأكـل أمـوالهم بالباطـل، ومـا تحقـق  ِ ْ ٌَ
ِ ْ َّ

                                                        
  .١٤/٣٠المبسوط ) ١(

التـي : الخالصة الفضة غير المغشوشة، والمقصود بالدراهم مغلوبة الغـش: المقصود بالدراهم الخالصة) ٢(

الـدراهم الغالبـة، وقـد أجراهـا الفقهـاء مجـرى : ُغلبت الفضة فيها على غيرها من المعادن الأخرى، ويقال لها

وهـي التـي ) غالبـة الغـش(َ المغلوب كالعدم، وهذا بخلاف الدراهم المغشوشة َّالدراهم الخالصة؛ لأن الغش

ًخلطت الفضة فيها بمعـادن أخـرى، وكانـت المعـادن الأخـرى فيهـا غالبـة عـلى الفـضة، فقـد أجراهـا الفقهـاء 

تنبيـه الرقـود عـلى مـسائل النقـود مـن : ينظـر(مجرى الفلوس لا مجرى النقود من الدنانير والدراهم الخالـصة 

ٍرخص وغلا وكساد وانقطاع، لابن عابدين، مطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين    .)   ت. د٢/٦٣ٍ

  . ٢/٦٣تنبيه الرقود ) ٣(

المطبعـة الكـبرى الأميريـة .  ط١١٤ ص محمـد قـدري باشـامرشد الحيران إلى معرفـة أحـوال الإنـسان، ) ٤(

  .م١٨٩١هـ ١٣٠٨الطبعة الثانية ، ببولاق



  

)٢٣٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َ في النقدين، والتي جعلت الفقهـاء - تعالى-  من أجل الخصائص التي أودعها االله َّذلك إلا ْ َ َّْ -

َ يعتـبرونهما أثمانـا بالخلقـة، ومــستودعا للقـيم؛ لأن طبيعـة النقـدين - رحمهـم االله
ِ

ً َ لا ســيما - ً

َّ هـي الثبـات النـسبي في الأسـعار، والاحتفـاظ بقيمتـه الذاتيـة، وإن طالـت الأزمـان،- الذهب ِ ْ ِّ ُ َ َّ 

قـد : فـإن قيـل": - رحمـه االله- وتمادت العصور، ومن أجل هذا قال إمام الحرمين الجـويني 

 ُّلقِـيَ:  قلنـا،ُ وتـنخفضُ لأن الأسـواق فـيهما ترتفـع- ًأيـضا-   والدنانيرِ الدراهمُتتفاوت أسعار

َ والدنانير المطبوعة، مع خلوص النقرة، وقـد يـتمادِ في الدراهمِ التفاوتُوقوع ولا ان، مَـَّى الزُّ

َ، فإن قل، احتملٌ فيها تفاوتضُرِعْيَ َِّ ُ")١(. 

ُّويكفينا أن نعرف أن قيمة الدينار من يـوم أن تعامـل بـه النبـي  ََ ِ َِ َ ِ َ ِ َ تـساوي  صلى الله عليه وسلمْ أو عـلى الأقـل - ُ

َّ قيمته في يومنا هذا لو كنا نتعامل به، وليتنا كنا نتعامل به؛ ففي حـديث عـروة بـن أبي - ُتقارب َّ َُ

، فاشـترى لـه بـه ًا يشتري له به شاةً أعطاه دينارصلى الله عليه وسلمأن النبي ": -  االله عنهرضي- الجعد البارقي 

ــدينار ــداهما ب ــاع إح ــاتين، فب ــدينارٍش ــاءه ب ــاةٍ، وج ــدٍ وش ــعََ، ف ــة في بيع ــه بالبرك ــخ ... هِا ل ال

ِ، فالحديث يفيد أن ثمن الشاة في زمن النبي )٢("الحديث ِ ِ
َ ُ ً كان دينـارا واحـدا، ولـو حـسبنا صلى الله عليه وسلمُ ً

ليوم بالجنيهات المصرية من خـلال عمليـة ضرب وزن الـدينار مـن الجرامـات قيمة الدينار ا

ــة هــذه ٢٤في ســعر جــرام الــذهب عيــار )  جرامــا٤.٢٥(َّالذهبيــة  ــا هــذا وقــت كتاب  في يومن

ُ لتحــصل لنــا النــاتج ثلاثــة آلاف وثمانمائــة وخمــسة وعــشرين - )٣(الــسطور جنيهــا ) ٣.٨٢٥(ََّ

ٍمصريا، وهو مبلغ مالي كاف لشراء 
ٌّ ّشاة في زماننا، الأمر الذي يدل على مدى احتفاظ الذهب ٌ ٍ

َّبقيمته عبر هذه الأزمان المتطاولة، وللقارئ الكريم أن يتخيل أن الدينار الذهبي قد مر عليه ما  َّ َ َّ ِ ْ
ِ

ُيزيد على ألف وأربعمائـة سـنة، ولم تتـأثر قيمتـه تـأثرا يعـصف بحقـوق النـاس أو يـؤثر عـلى  ُ ًِّ َِّ ِ ُ ُ ٍ

َّمدخراتهم، ِ فكيف يتسنى لنا أن نقيس أوراقنا النقدية على النقدين في مثـل هـذا الحكـم؛ مـع ُ ْ ََّ َ ََّّ

ِالبون الشاسع بينهما في الخصائص والوظـائف؟ َّ رضي االله - ُ، ولقـد صـدق إمامنـا الـشافعي !ْ

                                                        
   .١١٤ان ص مرشد الحير) ١(

   .سبق تخريجه) ٢(

   .جنيه مصري) ٩٠٠(هو تسعمائة ) م١٢/١٢/٢٠٢١( اليوم ٢٤سعر جرام الذهب عيار ) ٣(



 

)٢٣٩٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ٍهما بائنـان مـن كـل شيء، لا ": - يقصد الدينار والدرهم- َّ لما قال عن الذهب والفضة - عنه ِّ ِ َ

َيقا ِّس عليهما غيرهما؛ لمباينتهما ما قيس عليهما بما وصفنا من أنهما ثمن لكل شيءُ ٌ َ َ ُ
ِ ِ

َ ُ
ِ َ َ")١(. 

ع ادِ: اا  ا  ِْب ردّ ا٢(و( ل اوإ   
ْلم يقف الفقهاء  ِ عند القول بوجوب رد المثل من النقدين في الديون الآجلة - رحمهم االله- ِ

ِّ

ِن اعتبار للغلاء والرخص فـيهما، بـل إنهـم دو ْ ُّ َّ تجـاوزا ذلـك وأوجبـوا ردهـا - رحمهـم االله- ٍ

ٍبمثلها حتى مع كسادها وإبطال السلطان لها، فلو أن ثمت ديـن ثبـت في ذمـة مـدين مـن تلـك  ِ ِ ِ َِ ََ ٌ ََ َّْ ُِّ َ ْ ِ

ِالدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية الخالصة أو الغالبة، ثم كـسدت هـذه النقـو
ُد وتـرك النـاس َّ

َّالتعامل بها، أو أبطلها الـسلطان وضرب نقـودا غيرهـا، فـإن الواجـب عـلى المـدين في تلـك  ًُ َ

ٍالحالة رد المثل من النقود التي كسدت، سواء كان الـدين ثابتـا في ذمتـه مـن قـرض أو بيـع أو  ٍ ًِ ِ ِْ ّ

 .)٣(- رحمهم االله–غيرهما، وعلى هذا اتفق فقهاء المذاهب الأربعة 

 ا  ا : في مـسألة - رحمهـم االله-  وقع الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين 

ُكساد الفلوس والدراهم المغشوشة غالبة الغش والتـي يجريهـا الأحنـاف مجـرى الفلـوس،  ْ ُ ِّ ِ ِ

رحمه –ّوقد قع الخلاف بينهم في رد القرض من هذه الفلوس إذا كسدت؟، فكان أبو حنيفة 

ِ يرى ردها بالمثـل- االله ْ ِ َّ دون اعتبـار بالكـساد، بيـنما رأى الـصاحبان ردهـا بالقيمـة، وكـان أبـو َّ ٍ

 .ها، وهو المفتى به في المذهبب يوم وقع القرض فيهََّها من الذُعليه قيمت: يوسف يقول

                                                        
   .٣/٩٩الأم ) ١(

َّترك المعاملـة بالنقـد في جميـع الـبلاد : الفساد، ويقصد به عند الفقهاء: أصل الكساد) ٢( تنبيـه الرقـود : ينظـر(َْ

  ).  ٦٠ص 

 ومـا بعـدها، وفي كتـاب القـرض ٤/٥٣٣ "أول كتـاب البيـع"حاشية ابن عابـدين في : ينظر في المسألة) ٣(

، مـنح الجليـل شرح ٤/٣٤٠ وما بعـدها، مواهـب الجليـل ٢/٦٢تنبيه الرقود لابن عابدين : ، وينظر٥/١٦٢

ــيش  ــشيخ عل ــل، لل ــصر خلي ــيروت، .  ط٤/٣٥١مخت ــر، ب ـــ ١٤٠٩دار الفك ــووي ١٩٨٩ه ــوع للن م، المجم

 ومـا بعـدها، ١/١١٤، قطـع المجادلـة للـسيوطي ٩/٧١، كفاية النبيه لابن الرفعـة ٣/٣٦٧، الروضة ٩/٢٨٢

، في شرح غايـة المنتهـى،  مطالـب أولي النهـى ١/٤٣٨المنح الـشافيات، للبهـوتي  ،٣/٣١٤كشاف القناع 

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٥الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي.  ط٣/١٣٨مصطفى بن سعد الرحيبانى 



  

)٢٣٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِ أن هذا الخلاف خاص بالفلوس والدراهم المغـشوشة - رحمه االله- وقد ذكر ابن عابدين  ٌّ

ًفقط، ولا تعلق له أبدا بالنقدي ْن من الدنانير والـدراهم الخالـصة، فإنـه يجـب فـيهما رد المثـل ّ ِ ّ

ِقطعا ولو مع الكساد والانقطـاع وتـرك المعاملـة بهـا بإبطـال الـسلطان؛ فقـال  ِِ : - رحمـه االله- ً

ى في الـذهب والفـضة، كالـشريفي البنـدقي َّ حتـٍارَلاف أبي يوسـف جـِ خـَّإياك أن تفهـم أن"

 فـإن ذلـك ، منها سواه بالإجماعٌ يلزم لمن وجب له نوعوالمحمدي والكلب والريال، فإنه لا

 أن أئمة - رحمه االله- وذكر  .)١(" والنقودِ عن عدم التفرقة بين الفلوسٌ ناشئٌ صريحٌالفهم خطأ

ٌالحنفية اقتصر حديثهم على كساد الفلوس، وأن كلامهـم في كـساد الـدراهم محمـول عـلى  ِ ُ

ِّالدراهم غالبة الغش التي تجري مجرى الف ْلوس، وأنهم لم يتعرضوا للنقدين في بحث هـذه ِ ََّ َّْ

ًالمسألة؛ بسبب ندرة انقطاع النقدين وكسادهما، بعكس الغلاء والرخص فإنه كثيرا مـا يطـرأ 

َّ، ثم علـل الـشيخ )٢(عليهما ِ مـا أجمعـوا عليـه مـن رد النقـود بمثلهـا إذا كـسدت - رحمـه االله- َّ ْ ِّ

ُوتركت المعاملة بها، بقوله َ . )٣("هـاَتَّ ثمنيلُِطـْبُ بهـا لا يِ المعاملـةكُترَْفَ ،ةًقَلِْ خٌثمنَنقود إن ال": ُِ

 ؛ فرنجيٍ، أو مائة ريالصٍَّمشخ بٍَ ذهِ كمائةُ وهو ما وقع عليه العقد،اهَِلْثِوأما وجوب م": قال

  .)٤("هامُِّوقََن تلاَْطُ وعدم ب،فلبقاء ثمنيتها أيضا

َّلمعاملـة بهـا، لا يبطـل ثمنيتهـاُترك ا":  عبارة الشيخ- رحمك االله- فتأمل  ُُ ِ ِ
: ، وتأمـل قولـه"ْ

ِوأما وجوب المثل " ْ ِفلبقاء ثمنيتها وعدم بطلان تقومها... ِ ِ
ّ َِ ِ َّ ً، فإنها عبارات تعيق جزما "َ ْ ٌَ ُ مـن - ِ

َّ القول بتصحيحِ قياس العملات الورقية على النقدين في جميع الأحكام؛ بزعم - وجهة نظري َّ
ِ ِ َ

ْالثمنية؛ فثمنية النقدين مكتسبة بالخلقة وبالخصائص التي استودعها االله اشتراكهما في مطلق  ِ ٌ ُ َّ َّ

ِتعالى في جوهرهما؛ والتي لا تتأثر أبدا بكساد أو انقطاع أو إبطال سـلطان، فإبطـال الـسلطان  َ ْ ُّ ُُ ِ ٍ ٍ ً َّ

ًلهما وترك المعاملة بهما لا يبطل تقومهما قطعا  ّ ُْ ِ ِ
ُ ؛ - ه االلهكما قال الـشيخ ابـن عابـدين رحمـ- ُ

                                                        
  .٢/٦٤تنبيه الرقود ) ١(

  .٢/٦٢تنبيه الرقود ) ٢(

  . ٤/٥٣٤حاشية ابن عابدين ) ٣(

  .٤/٥٣٥،٥٣٤حاشية ابن عابدين ) ٤(



 

)٢٣٩٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ٍوذلك لأن قيمتهما في ذاتهما، وليست مكتسبة من ضرب سلطان، أو من رواجِ معاملة، وهذا  ٍ ِ ً

َّما لا يمكن تحققه أبدا في الأوراق النقدية التي إن كسدت أو أبطـل الـسلطان تـداولها، بطـل  ِ ً ُ ُّ

َّتقومها، وضاعت قيمتها، وفقدت ثمنيتها، وفقد حائزوها ببطلانها كل ُ َ َ َُ َ َّ ُ ٍ ثروة وقيمةُّ ٍ
َ. 

   ء ا وأ -ا عـلى ) ـهــ٣٧٨ت  (- رحمـه االله–َّ فيـنص ابـن الجـلاب :- ر

 أو باع بها ،اًمن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسو": ًمذهبهم صريحا في هذه المسألة، فيقول

 التي قبـضها ةَِّكِّ السلُْثِليه م فإنما ع،بغيرهاَوأبدلها  ةََّكِّن السُ السلطاَّ ثم غير،ٌ معروفةةٌَّكِوهي س

: "شرح كتاب التلقين"في ) ـهـ٦٧٣ت  (- رحمه االله- وقال ابن بزيزة . )١("ولزمته يوم العقد

ه ُ لم يكن له عليه غـير، بهُ ثم بطل التعامل، أو اقترضٍومن باع بنقد": قال القاضي رحمه االله"

ى هو النقد الذي وقع التعامل َاعرَُ ذكره أن الموهذا كما: قلت: "دَقُِه إن فُقيمتِ فَّ وإلا،دَجُِإن و

 ِ أنها كالدراهمُ، والصحيحِ في الفلوسٍه، واختلف قول مالكِ ذلك انتقل إلى قيمتمَدُِبه، فإن ع

ِقا بعينِّلَ ليس متعُ إذ الحكم؛ بهاُإذا تعامل الناس  .)٢("ٍاوسََتُ وهو م، منهاِ النقدين، بل بالمقصودً

  ء ا فقد نص إمامنا :وأ ُ :  على هذه المسألة فقال"الأم" في - رضي االله عنه- َّ

 فلا بأس به، وله متـى شـاء أن ، أو آجالٍها عليه إلى أجلرََّ فأخ، دنانيرلٍُ له على رجَّلَومن ح"

ا أو دراهم ً فلوسفََّ، ومن سلٍ أو سلفٍ بيعِ وسواء كانت من ثمن،ٌيأخذها منه؛ لأن ذلك موعد

ِه أو دراهمِ فلوسلُْثِ مَّ فليس له إلاُ ثم أبطلها السلطان،أو باع بها . )٣("ه التي أسـلف أو بـاع بهـاِ

 ،كِلِـَ المدِقْـَ وحملنـاه عـلى نقٍلَـْطُ مٍ أو بنقـدَّينعَـُ مٍذا باع بنقدإ": - رحمه االله- وقال النووي 

                                                        
دار .  ط٢/١٠٢،١٠١ سيد كـسروي حـسن: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب، تحقيق) ١(

  . م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ الطبعة الأولى ،الكتب العلمية، بيروت

هــ ١٤٣١ الطبعـة الأولى، دار ابـن حـزم.  ط٢/٩٨٢ شرح كتاب التلقين، لابن بزيزة روضة المستبين في) ٢(

  .عبد اللطيف زكاغ: ، تحقيقم٢٠١٠

  .٣/٣٣الأم ) ٣(



  

)٢٣٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 ،ار للبـائعيَـِ ولا خ،ُ لا ينفـسخ العقـد: قـال أصـحابنا، به قبـل القـبضَ المعاملةُفأبطل السلطان

 أو أسـلم ، فرخـصت قبـل القـبضً كما لو اشترى حنطة؛ عليهُ ذلك النقد المعقودَّوليس له إلا

- وقـال الهيتمـي . )١(" هكـذا قطـع بـه الجمهـور، فليس له غيرهـا،ِّفيها فرخصت قبل المحل

ِّليْثِ في المَّالمثلي(ا حيث لا استبدال ًوجوب) ُّدرَُوي(": "التحفة" في - رحمه االله
ا ً، ولو نقـد)ِ

) ـهــ١٠٠٤ت  (- رحمـه االله- وقال الشمس الرملي . )٢("هِّ إلى حقُ لأنه أقرب؛أبطله السلطان

 نقص ،ٍ لم يكن له غيره بحال، ما باع به أو أقرضهُولو أبطل السلطان": "شرح المنهاج"في 

 وقـت المطالبـة، وهـذه هُ فقيمتـَّ وإلا،بَجَـَ و،لٌثْـِ ولـه مدَقِـُه، فـإن فُ وجـودَّزَ أم ع،ه أم زادُسعر

 . )٣(" المصرية في الفلوست بها البلوى في زمننا في الديارَّالمسألة قد عم

 وافقوا أبا حنيفة وخالفوا الصاحبين في - رحمهم االله- ويلاحظ ههنا أن الشافعية والمالكية 

ِّمسألة كساد الفلوس والـدراهم غالبـة الغـش إذا أبطلهـا الـسلطان، فـإنهم  ِ ِ  لم - رحمهـم االله- ِ

ِّيفرقوا بين حكم النقدين الخالصين، وبين الفلوس والـدراهم المغـشوشة في هـذه المـسألة، 

ِوأوجبوا رد المثل في الجميع حال الكساد وإبطال السلطان ِ ْ ِ َّ. 

   ء ا وأ -ا فقد نصوا على وجوب رد النقـد بمثلـه حتـى وإن أبطلـه :- ر ِ ِ ْ ّ

ِال السلطان عـن تقومـه، ونعنـي بالنقـد ههنـا السلطان؛ لأنه لا يخرج بإبط ِْ َّ ّ الـدنانير والـدراهم (ِ

ِالخالصة الصحيحة الوازنـة َّ، أمـا الـدراهم والـدنانير المغـشوشة أو المكـسرة فإنهـا تجـري )ِ

ِمجرى الفلوس عندهم حال الكساد وترك المعاملة بها، وقد ذهبوا فيها مذهب الصاحبين من  ِ ِ ِ

َالفلـوس والـدراهم والـدنانير المغـشوشة أو المكـسرة لـو كـسدت ُّالحنفية، فنـصوا عـلى أن  ََّ

ِوخرجت من التعامل بإبطال السلطان، فإن الواجب فيها أن ترد بقيمتها يوم ثبتت في الذمـة لا 
َّ َ ُ َّ

                                                        
  .٩/٢٨٢المجموع ) ١(

  .٥/٤٤تحفة المحتاج ) ٢(

  .٣/٤١٣،٤١٢نهاية المحتاج ) ٣(



 

)٢٣٩٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ٍبمثلها، سواء آل الدين إلى الذمة من بيع أو قرض أو غصب أو ضمان متلف أو نحوه َ ِ ٍ ٍ ُ َ)١(. 

ِّنقد من الدنانير والدراهم الخالصة الوازنة الصحاحِ، يقول الرحيباني ِففي إبطال السلطان لل
ِ ِ ِ ْ َّ

 ؛قـدْنَّ ذلك الَّ إلاِ، لم يكن للبائعدَقَّْ ذلك النُفلو أبطل السلطان"): ـهـ١٢٤٣ت  (- رحمه االله- 

َّ، وهــذا قطعـا في النقــدين مـن الــدنانير )٢(" فرخــصت، فلـيس لــه غيرهـاًكـما لـو أســلم حنطـة

 .ِّلصحاحوالدراهم ا

ِوفي الفلوس والدنانير والدراهم المغشوشة والمكسرة يقول أبو الخطـاب  ِ
 - رحمـه االله- َّ

َا أو مكسرً أقرضه فلوس"): ـهـ٥١٠ت (  وكان له ،هَ قبولضُِ لم يلزم المقر،ُها السلطانمََّ فحرةًَّ

ا أو ً فلوسُقرضوإن كان ال": - رحمه االله- َّويقول الموفق ابن قدامة . )٣("ِ القرضَ وقتُالقيمة

َمكسر ض قيمتهـا، ولم يلزمـه قبولهـا، ِ بها، كان للمقـرُ المعاملةتْكَرُِ، وتُمها السلطانَّ، فحرةًَّ

 عليه أحمـد في الـدراهم َّ نص،ت في ملكهَبَّيعََ في يده أو استهلكها؛ لأنها تًسواء كانت قائمة

يـه، وسـواء نقـصت قيمتهـا قلـيلا أو ا؟ ثـم يعطهَذَخََها كم تساوي يوم أمُِّوقَيُ: ة، وقالَّالمكسر

 .)٤("كثيرا

ْأو ": "المقنع" في - رحمه االله- وقال  َا، أو مكـسرً فلوسـ- ُأي القـرض-  نْكُيََ هـا مَِّرحَُ فيةًَّ

في ) ـهــ٨٤٤ت  (- رحمـه االله- قـال ابـن مفلـح . "ِ القـرضَ وقـتُ فتكون له القيمة،ُالسلطان

 فيما إذا كانت ٍ جارُا كذلك، والخلافهَُ حكم،ُمها السلطانَّرح إذ ةَُالمغشوش: ٌتنبيه": شرحه

                                                        
 بـن مفلـح، لبرهـان الـدين ا المقنـعالمبـدع في شرح، ٤/٢٤٤المغنـي : ينظـر في المـسألة عنـد الحنابلـة) ١(

 ٥/١٢٧، الإنــصاف للمــرداوي م١٩٩٧هـــ ١٤١٨الطبعــة الأولى ، دار الكتــب العلميــة، بــيروت.  ط٤/١٩٧

ــشافيات  ــنح ال ــدها، الم ــا بع ــى الإرادات ١/٤٣٨وم ــدها، شرح منته ــا بع ــى ٢/١٠١ وم ــب أولي النه ، مطال

٣/٢٤٣ -  ٣/١٣٨ ،  

 . ٣/١٣٨مطالب أولي النهى ) ٢(

 مـاهر ياسـين ،عبـد اللطيـف همـيم: ، تحقيـق أبو الخطـاب الكلـوذاني،داية على مذهب الإمام أحمداله) ٣(

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى ، مؤسسة غراس.  ط٢٥٧ ص الفحل

  .٤/٢٤٤المغني ) ٤(



  

)٢٣٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َأو مكــسرة (:قولــه"): ـهـــ١٠٨٨ت  (- رحمــه االله–، وقــال الخلــوتي )١("اًثمنــ َّ لاً، َثمَــ: ْ؛ أي)َُ

َفدل ذلك على أن الكلام عندهم في رد القيمة حـال . )٢("فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها ََّ ِّ
ِ

ٌالكـساد وبطـلان المعاملــة إنـما هــو مخـصوص ِ  بـالفلوس ومــا جـرى مجراهــا مـن الــدراهم ِ

ًوالدنانير المغشوشة والمكسرة إذا راج التعامل بها بين الناس وكانت ثمنا مصطلحا عليه فيما  ً َّ

 .  بينهم

                                                        
  .٤/١٩٧ المبدع في شرح المقنع) ١(

َمحمد بن أحمد الخلـوتي، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات) ٢( ْ محمـد و ،سـامي الـصقير.د: تحقيـق، َْ

  .م٢٠١١هـ ١٤٣٢الطبعة الأولى ، دار النوادر، سوريا.  ط٣/٦٥ بن عبد االله اللحيدان



 

)٢٤٠٠(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

  :ا ادس
 ا لدِه وإو ُِْور ء ا     

ُورخصه وكساده وإبطاله، يجب التنبيه على عدة بعد هذا العرض السابق لمسألة غلاء النقد 

ٍنقاط مهمة ٍ : 

عــلى كــساد النقــد وإبطــال الــسلطان لــه، - رحمهــم االله- إن كــلام فقهــاء المــذاهب : أو ِ ِ ِ َّ

ٌواختلافهم في الرد بالقيمة أو المثل، إنما هو محمول على كساد الفلوس والدراهم والدنانير  ّ

ِالمغشوشة والزائفة والمكسرة غ ِ
ير الصحاحِ التي تجري عندهم مجرى الفلوس، ولا مدخل َّ

ْللنقدين في هذه المسألة كما نبه عليه ابن عابدين  َ  وغيره؛ فإنهم لم يتعرضوا لهما - رحمه االله- َّْ

َبالذكر في هذه المسألة لندرة انقطاع النقدين وندرة كسادهما؛ لأن التبر والعـين المـضروب 
ِ ِ ِ َِّ

ِقـد نبهـت عـلى ذلـك لوجـود كثـير مـن الخلـط في كتابـات بعـض ٌمنهما سواء في القيمـة، و ٍ َّ

 .ّالمعاصرين الذين بحثوا في موضوع تغير قيمة النقود وأثره في المعاملات الآجلة

م : ِاتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب رد المثل في النقدين دون اعتداد بالرخص ِْ َُّّ
ٍ ِْ ِّ

ٍن رخصا وغلاء غير فاحش مهما طال الزمن كما قال إمام والغلاء؛ لأنه إن طرأ عليهما فسيكو ِ
َ ً ً ْ ُ

 مـع ِ التفاوت في الـدراهم والـدنانير المطبوعـةُ وقوعُّلقِيَ": - رحمه االله- الحرمين الجويني 

َخلوص النقرة، وقد يتمادى الزمان ولا ي ِل، احتمـَ فـإن قـ،ٌ فيها تفاوتضُرِعُّْ ُ ، وقـد سـبق )١("لّ

ِضرب المثل بحديث عروة  ً دينارا ليشتري به صلى الله عليه وسلم لما أعطاه رسول االله - رضي االله عنه–البارقي ُ

َّشاة، وتبين لنا بعد حساب قيمة الدينار بالجنيه المصري، أنه يمكن لنا أن نشتري بهذه القيمـة  ً

ّشاة في هذا الزمان، الأمر الذي يدل على الثبات النسبي الذي أشار إليه الجويني   - رحمه االله–ً

َفي الذهب َّ. 

 : اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن النقدين على فرض كسادهما وإبطال المعاملة

ِبهما، يجب فيهما رد المثل منهما ولو مع إبطال السلطان؛ لأن إبطال السلطان لهـما لا يبطـل  ِ
ْ ُُّ ِ ْ

ٌقيمتهما الذاتية، فإن عينهما وتبرهما سواء  ْ
ِ

ُ َ َْ َّ  الدينار والدرهم ّ، فلا يتأثرصلى الله عليه وسلمكما قال رسول االله –َّ

                                                        
  .٧/٤٤٢نهاية المطلب ) ١(



  

)٢٤٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًقطعا بإبطال السلطان، فكان مقتضى العدل أن يرد الدين منهما بالمثل، ولا سبيل إلى ذلك أبدا  َّْ ِ ُ َّ ًْ َ ُ

ْفي عملاتنا الورقية إذا ما أجريناها على النقدين في سائر الأحكام َ َّْ . 

َّثبت بالتجربة عدم كفاءة الأوراق النقدية للقيام بوظيفـة الن: را ََّّ ًقـدين في كـونهما مخزنـا ُْ َ َْ ْ

ًللقيمة وأداة لتسوية المعاملات الآجلة، ولا يمكن أبدا معالجة هذه العيوب وفـق هـذا الـرأي  ً ِ

ْالذي يفترض في العملات الورقية مثلية كمثلية النقدين، مع الفرق الواضح بين الفرع والأصل  َّ َّ ََّ َّْ ْ ً ِْ ِ ْ ِ

َفي هذا الأمر، فشتان بين ذهب وورق،  َ ٍ ْوشتان بين نفيس وخسيس، إذ أي قيمة ذاتيـة تحويهـا َّ ٍ ٍ
َّ ُّْ ٍ ٍ

ِورقة العملة حتى نعطيها حكم النقود المثلية على الدوام، حتى مع الرخص والكساد وإبطـال  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُّّ َّ َ َْ ُْ

ْالسلطان؟ ِّ، وكيف يكون حال الدائنين مع انهيار القوة الشرائية لهذه العملة الورقية عـلى مـر !ُّ َّ َّ َّ ُ

ًلسنوات والأعوام، وماذا لو خرجت عملة من هذه العملات فجأة من المعاملـة، كـما فعلـت ا ٌ

ًم حينما ألغت الأوراق النقدية من فئة خمسة وعشرين دينارا، ١٩٩٠الحكومة العراقية في عام  َّ
ٍ ْ َّ ْ

َّوأغلقت حدودها مع الدول المجاورة، وامتنعت من دفع أية أوراق نقدية من الطبع الجديد َّ ً إلا ْ

ِلمن كان موجودا داخل حدودها الإدارية أثناء إلغائها، حتى خسر الناس خـارج العـراق  ُ ً
ِ

في - َّ

ِ ثرواتهم وممتلكاتهم الذين كانوا يحتفظون بهـا في صـورة هـذه الـدنانير - كردستان وغيرها
ْ

ًالملغاة، ولو أن هذه الأوراق مثل الذهب، لما خسر هؤلاء الناس شيئا، فكيف يتأ ََ
ِ ِ َّ ٍتى لعاقل إذن َ

ًأن يجعل هذه الأوراق من قبيل الأموال المثلية على الدوام؛ قياسا على الذهب؟ ََّّ ْ والأولى فيها !. ِ

ّأن تعد في باب المعاملات الآجلة من المثليات إن بقت قيمتها ثابتة الثبات النسبي المطلوب،  ْ َّ
ِ ِ ِ

َ َ ََّ ً َ ُْ ّ ُِ

ِفحينئذ يمكن أن تعطى حكم نقود الذهب المثل ْية في هذه الأحكام، أما إذا تعيبت هذه الأوراق ٍ َّ َّ

َّوفقدت قيمتها برخص فاحش في عرف الناس، أو بكساد وانقطاع المعاملة، وجب أن تتحول 
ٍ ِ ٍ ٍ َ

ِقطعا من كونها مثلية إلى كونها قيمية، وتصير حينئذ مـضمونة بالقيمـة؛ قياسـا عـلى الفلـوس  ً َّ َّ
ِ ٍ ِ ًِ ْ ً ْ

ُ الأحناف ومن وافقهم؛ لأنه العدل الذي ترجوه الشريعة وتهدف المفتى فيها بذلك عند فقهاء ُ ُْ ُ َُ

َكل قرض جر نفعا فهو حرام وربا": إليه كما أشرنا، ولا ينطبق على ذلك قاعدة ًٌ َّ ؛ لأن الدائن "ٍ

َباسترداد القيمة حال الكساد والرخص الفاحش، إنما يسترد مثل حقه في القيمة دون زيادة، وفي ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُِّّ َْ ّ َِ ْ َ 

ٍهذا حل لكثير من المشاكلات الحاصلة بسبب التضخم الحاصل في ظل هـذا النقـود، ولـن  ٌّ



 

)٢٤٠٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

َيسعفنا أبدا القول بذلك حال تمسكنا بهذا القياس الذي أراه غير سديد  ًِ
 .    - من وجهة نظري- ُّ

 : َّإن الفقهاء الذين قالوا في عصرنا الحاضر بقياس العمـلات الورقيـة عـلى النقـدين

ِّع الثمنية، وأجروا جميع أحكام النقدين على هذه العملات، يلزمهم أن يقولوا برد الديون بجام ْ َ َّ َ
ِ َّ

ُمن هذه العملات بالمثل مهما طال عليها الزمان، واعتلاها الرخص والهوان، ومهما تلاعبت  ْ ُّ ْ

ًبها السلاطين والحكام، سواء بتعويمها وإنقاص سعر صرفها، أو بإخراجها كلية من ِ  التداول َّ

ًوتحريم التعامل بها، وأظن أن عاقلا لا يرضى بهذا القياس والإجراء؛ فهب أن سلطانا ضرب  ً ّ

ٍ جراما من الذهب الخالص على صورة معينة، وباع شخص داره بمائة ٤.٢٥ًدينارا إسلاميا يزن  ٍ
َ ٌ ِ

ِمن هذه الدنانير، وادخرها ليشتري بها دارا غيرها، لكونها مخزنا للقيمة ً ّ ًَ َ  كما هي وظيفة النقود، َّ

ٍلكنه فوجيء بإبطال السلطان لهذه الدنانير ومنعه الناس من التعامل بها، وإحلال نقود أخـرى  ِ ِِ َ ْ َ

ًمحلها، فإن ذلك الإنسان لن يخسر من ممتلكاته شيئا؛ لأنه وإن كانت الدنانير قد بطلـت مـن  َّ

ِحيث القيمة الاسمية، فإن قيمتها الذاتيـة لم تـزل باقيـ ِ
َّ ْة، وهـي قيمـة التـبر الـذي يـزن أربعمائـة ُ ِّ ُ

ُجراما من الذهب زنة المائة دينار، فمن الممكن أن يبيع هذا الإنسان ) ٤٢٥(وخمسة وعشرين  ً

َدنانيره التي أبطلها السلطان تبرا، ويشتري بثمن التبر الدار التي يريدها، وهذا هو معنى قول النبي  َّ ِِّ ْ ًْ
ِ ُ

َتبرها وع":  في النقدينصلى الله عليه وسلم ُْ
ٌينها سواءِ ُ لكن يبقى لنا أن نتخيل موقف هذا الرجل لو كان النقد . "ْ

�الذي أبطله السلطان نقدا ورقيا لا يحوي من القيمة الحقيقية مثـل مـا كـان يحويـه مـن القيمـة  ً

ً، لا شك أن الأمر كان سيشكل كارثة له بكل ما !الاسمية، كتلك الأوراق النقدية التي بين أيدينا َّ

ٍة من معان؛ نظرا لما آل إليه حاله من ضياع داره التي تؤويه بغـير عـوض، وبـدون تحويه الكلم ُ ٍ

 !.مقابل

ِّولعل هذا ما يجعلني أؤكد على ضرورة ترك العمل بهـذا القيـاس؛ الـذي أوقعنـا في هـذه 

ِّالإشكالات، لا سيما وأنه اجتهاد محض لا يدعمه نص ولا يقويه دليل ٌّ ٌَ ُ ٌ. 

المنعقـد في دورة مـؤتمره الثالـث بعـمان  الفقـه الإسـلامي م أصدر مجمع١٩٨٧ففي عام 

 م١٩٨٦ أكتوبر ١٦ إلى ١١/ـهـ١٤٠٧ صفر ١٣ إلى ٨عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 

ُّقرارا بإلحاق العملات الورقية بالنقدين في جميع الأحكام، وكان نص القرار ما يلي ْ َّ ً :"أو :



  

)٢٤٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكـام ٌنقودأنها  :بخصوص أحكام العملات الورقية

: مً. الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها

 جوانبها لتنظر في ّ كلُفي دراسةوَْتسُْتأجيل النظر في هذه المسألة حتى ت : العملةِبخصوص قيمة

 . )١("الدورة الرابعة للمجلس

تغير قيمة العملة (م موضوع ١٩٨٨ثم ناقش في دورته الخامسة المنعقد في ديسمبر من عام 

ُ، ونوقشت الأبحاث المقدمة في تلك الدورة، وكان من الطبيعي أن يخرج القرار في )الورقية َّ

ُهذه القضية مؤسسا على القرار السابق بالقول بعدم جواز الرد بالقيمة؛ إذ كيف سيجيزون  ِ ُ َ ً َّّ ّالرد ِ

ً وهـم الـذين قـرروا سـابقا أن العمـلات الورقيـة - وهو العدل من وجهة نظـري- بالقيمة   ٌنقـودَّ

سـائر في ، ولهـا الأحكـام الـشرعية المقـررة للـذهب والفـضة ً كاملةِنيةمََّ الثُ فيها صفةةٌَّاعتباري

ُّ، وبالفعل صدر القرار ينص على ما يلي!؟حكامالأ ُ : 

تغير قيمة (في موضوع حوث المقدمة من الأعضاء والخبراء بعد اطلاع المجلس على الب"

في ) ٩(وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله) العملة

 فيها صفة الثمينة كاملة، ولها الأحكام الشرعية ٌ اعتباريةٌالدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود

 :قرر ما يلي، يث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهماالمقررة للذهب والفضة من ح

 فلا ، بأمثالهاضىَقُْ لأن الديون ت؛ وليس بالقيمةلِْثِ بالميَِا هَ مٍ الثابتة بعملةِ في وفاء الديونُالعبرة

  .)٢("ًيجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار

َّفأعطوا صفة المثلي ْ ِ ْ ًة لأوراقنا النقدية على الدوام حتى وإن تدهورت قيمتها وكسدت؛ قياسا َْ َّ

ًعلى النقود الذهبية المتأصلة في المثلية، وحقها أن تكون متأصلة فيها كما أوضحنا، لكني أظن  ُِّّ َِّّ َّ

ًأن الحوادث والوقائع أكدت أن القضية لا يجوز لها أبدا أن تقف عند هذا القرار؛ لما ينطوي  َّ

ٌليه من ظلم بين بالدائنين، وبخس واضحٍ لحقوقهم على نحو لا يقره عقل، ولا يرضاه شرع، ع ٌ ُّ ُ ِّ
ِ ٍ ٍ ْ ٍ ٍ

َّوأظن أن المعاملات بين الناس لو ظلت على أصلها في التعامل بالنقدين ما كنا وقعنا في هذه  َّْ ْ َّ ُّ

                                                        
  . ١٩٦٥م، ص ١٩٨٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الثالث ) ١(

  .٢٢٦١م، ص ١٩٨٨ة الخامسة، العدد الخامس، الجزء الثالث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدور) ٢(



 

)٢٤٠٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

َالإشكالات، فكيف لنا أن نظل متمسكين بقياس أوراق لا قيمة لها في َ
ِ ٍ ٍ ذاتها على معدن نفيس َّ ٍ

َّ، ومن المؤكد أن الشريعة الإسلامية لمـا !ًجعله االله تعالى مخزنا للقيمة بذاته وبأصل خلقته؟

ِحرمت الربا كانت تهدف لرفع الظلم عن المقترض وحمايته من طغيان المقرض وجـشعه،  ِِ ِ َ َّ

ِولم تكن تهدف أبدا إلى ظلم المقرضين والدائنين وإطعام أمواله َِّ ًِ ِم للمقترضـين والمـدينين ِ

 !.دون وجه حق

د : ّمن راح من الفقهاء المعاصرين يخرج حكما بجواز رد الديون من العملات الورقية ًَ ِّ ُ

ُبالقيمة لا بالمثل، في حالات الرخص والكساد، لن يستقيم له أمر التخريجِ إلا بإجراء العملات 

ّص الفقهـاء التـي وردت قـديما في جـواز رد ِالورقية على الفلوس لا على النقدين؛ لأن نـصو ً

َّالنقود بالقيمة حال الرخص والكساد، إنما وردت في شأن الفلوس وما جرى مجراها من النقد 

ّالمغشوش، أما نقود الذهب والفضة الصحيحة الوازنة فالاتفاق فيها قائم على الرد بالمثل حال  ٌ ُ ُِ

ها؛ لندرته، ومن أجل ذلك فإنني أؤكـد  على فرض وقوعه في- أيضا- الرخص، وحال الكساد 

على ضرورة تفريق أحكام العملات الورقية بين النقدين والفلوس، على النحو الذي وضحته 

واالله تعالى أعلى .. في دراستي الخاصة بأحكام الفلوس والأوراق النقدية في الفقه الإسلامي

 .وأعلم



  

)٢٤٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا  
َفي ختام هذه الدراسة أؤكد على مجموعة م  :ن النتائج الهامة، وهيِّ

إن النقدين من الذهب والفضة قد خصهما االله تعالى بخصائص لم توجـد في غيرهمـا مـن :أو َّ

ّالنقود على مر الزمان، وهذه الخصائص اقتضت مباينتهما في بعض الأحكام لغيرهما من النقـود 

 .الاصطلاحية

م: َّتناسـب جوهريـة هـذين المعـدنين َّ إن الـشارع قـد أنـاط بالـذهب والفـضة أحكامـا خاصـة ُ

 .النفيسين

: وجدت الفلوس في زمن النبي ُ ِ ُ ولم ينط بها حكـما مـن الأحكـام التـي خـصها الـشارع صلى الله عليه وسلمُ َّ ً ْ ِ
ُ

ْبالنقدين َ َّْ. 

أجرى الشارع ربا البيوع في الذهب والفضة؛ لمعنى فيهما، لا يوجد في غيرهما من النقـود :را 

ًناس بها، فلوسا كانت أو أوراقا نقدية، باتفاق جمهور فقهاء المـذاهب الاصطلاحية التي تعامل ال

 .رحمهم االله

: النقدان وحدهما هما المتأصلان في الثمنية والمثلية، وما عداهما من الفلـوس والأوراق َّ َّْ ِْ
ِّ َّ

َّالنقدية، فهي نقود مترددة بين الثمنية والعرضية، والمثلية والقيمية َّ َّ ْ
ِ ِ

َ ِّ ٌ . 

د: قياس الأوراق النقدية على النقدين في جميع أحكامهما، قياس جانبه الصواب من وجهـة ُ ٌ ْ ََّ َّ َّْ ْ

 .ٍنظر الدراسة؛ نظرا للمباينة بين الأصل والفرع في كثير من الخصائص والوظائف

:الأوراق النقدية لها شبه واضح بالفلوس من جهة خسة جوهرهما، وزيادة الق ِ ِ ِ
َّ َِّ ٌ ٌ ْ َّيمـة الاسـمية َّ

َّفيهما حال الـرواج عـن قيمـتهما الحقيقيـة حـال الكـساد، فوجـب أن تـتردد أحكامهـا بـين القيميـة 

َّوالمثلية، والثمنية والعرضية؛ كالفلوس ْ. 

ِ، فإنني أوصي إخواني من طلبة العلـم ومـشايخه بـضرورة احـترام الخـلاف في المـسائل وأا ِ

ُصحة مسالك المجتهدين فيها؛ وأنـه لا ينكـر أبـدا المختلـف الاجتهادية المظنونة، والتأكيد على  ً

ٌّفيه، وإنما ينكر المجمع عليه، والكلام في مسألتنا مبني على الأقيسة الظنية، وكل فـيما ذهـب إليـه  ٌّ

ٌمن وجهة نظره مصيب، والخلاف في ذلك واسع، والتوسعة على الأمة مطلوب فـيما لا يخـالف 

� فيما لا يصادم نصا، وصلى االله على سيدنا محمـد، وعـلى آلـه ٌشرعا، والتماس المخارج واجب

 .وصحبه، وسلم



 

)٢٤٠٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

 اا  
 .ت.دار الحديث، القاهرة، د. الأحكام السلطانية للماوردي، ط - 

دار الكتـب العلميـة، . عبـد الـسلام محمـد شـاهين، ط: أحكام القرآن، للجصاص، تحقيق - 

 .  م١٩٩٤ـهـ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى 

 . ت.دار المعرفة، بيروت، د. م الدين، أبو حامد الغزالي، طإحياء علو - 

دار إحياء الكتـب العـربي، عيـسى . الأخبار الطوال، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري، ط - 

 . عبد المنعم عامر: م، تحقيق١٩٦٠البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

دار الكتب .  محمد عطا، محمد علي معوض، طسالم: الاستذكار، لابن عبد البر، تحقيق - 

 .  م٢٠٠٠ـ هـ١٤٢١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

 . م١٩٨٣عالم المعرفة، مارس . عبد الهادي علي النجار، ط. الإسلام والاقتصاد، د - 

دار الكتاب الإسلامي، . أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصاري، ط - 

 .ت.د

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى . ظــائر، لتــاج الــدين الــسبكي، طالأشــباه والن - 

 .م١٩٩١ـ هـ١٤١١

ـ هـــ١٤١١دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى . الأشــباه والنظــائر، للــسيوطي، ط - 

 .م١٩٩٠

مكتبة مكة الثقافية، . صغير أحمد، ط: الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر، تحقيق - 

 .   م٢٠٠٤ـ هـ١٤٢٥يمة، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى رأس الخ

. الحبيب بن طاهر، ط: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب، تحقيق - 

 .م١٩٩٠ـ هـ١٤٢٠دار ابن حزم، الطبعة الأولى 

. يم، طمحمد عبد السلام إبراه: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق - 

 . م١٩٩١ـ هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

عـين للدراسـات . إغاثة الأمة بكشف الغمـة، لأبي العبـاس أحمـد بـن عـلي المقريـزي، ط - 

كرم حلمي . د: م، تحقيق٢٠٠٧ هـ ١٤٢٧والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الطبعة الأولى سنة 

 .  بركات



  

)٢٤٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ــاظ أبي شــجا -  ــد بــن أحمــد الــشربيني ، طالإقنــاع في حــل ألف ــب البحــوث . ع، محم مكت

 . ت.والدراسات، دار الفكر، بيروت، د

 .  عبد االله الجبرين: ـ، تحقيقهـ١٤٠٨الإقناع، لابن المنذر، طبعة سنة  - 

 . م١٩٩٠ـ هـ١٤١٠دار المعرفة، بيروت، سنة . الأم، للإمام الشافعي، ط - 

دار إحيـاء الـتراث . لمـرداوي، طالإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف، عـلاء الـدين ا - 

 .ت.العربي، د

 .ت.عالم الكتب، د. أنوار البروق في أنواء الفروق، للقرافي، ط - 

دار البـشائر . سلطان بن هليل المـسمار، ط: الأوزان والأكيال الشرعية، للمقريزي، تحقيق - 

 . م٢٠٠٧ـ هـ١٤٢٨الإسلامية، الطبعة الأولى 

 والميزان، لابن الرفعة، منشورات مركز البحث العلمي الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال - 

دار الفكـر، دمـشق، سـنة . وإحياء التراث الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، الـسعودية، ط

 .  محمد أحمد إسماعيل الخاروف. د: م، تحقيق١٩٨٠ هـ ١٤٠٠

 . ت. ددار الكتاب الإسلامي،. البحر الرائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق للنسفي، ط - 

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة . طارق فتحي السيد، ط: بحر المذهب، للروياني، تحقيق - 

 .م٢٠٠٧الأولى 

ـ هــ١٤٢٥دار الحـديث، القـاهرة، سـنة . بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد، لابـن رشـد، ط - 

 . م٢٠٠٤

، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ط - 

 .م١٩٨٦ـ هـ١٤٠٦

دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى . البناية شرح الهداية، لبدر الـدين العينـي، ط - 

 . م٢٠٠٠ـ هـ١٤٢٠

دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة . البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن التسولي، ط - 

 .اهينمحمد عبد القادر ش: م، تحقيق١٩٩٨ هـ ١٤١٨الأولى 

دار المنهـاج، جـدة، . محمـد النـوري، ط: البيان في المذهب الشافعي، للعمراني، تحقيق - 

 .م٢٠٠٠ـ هـ١٤٢١الطبعة الأولى 



 

)٢٤٠٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

دار العلـم . أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط: تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيـق - 

 . م١٩٨٧  ـهـ١٤٠٧للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة 

سمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم تاريخ ابن خلدون، الم - 

دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، . من ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ط

 . خليل شحادة: م، تحقيق١٩٨٨ـ هـ١٤٠٨

محمـد : يقدائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، تحق. التاريخ الكبير، البخاري، ط - 

 . عبد المعيد خان

دار حـراء، مكـة المكرمـة، . تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، سراج الدين ابن الملقن، ط - 

 .  عبد االله بن سعاف اللحياني: ـ، تحقيقهـ١٤٠٦الطبعة الأولى 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، للشيخ ابن حجر الهيتمي، مطبوع مع حواشي الشرواني  - 

ت، نشر المكتبة التجارية الكبرى .دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. دي، طوابن قاسم العبا

 . م١٩٨٣ـ هـ١٣٥٧بمصر سنة 

 .  ت.المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية، د. تذكرة الفقهاء، للحلي، ط - 

تطور النقود والنظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية، حمدان بن عبد المجيد الكبيسي،  - 

ث منشور ضمن أبحاث نـدوة الاقتـصاد الإسـلامي، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، بح

 .م١٩٨٣المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، سنة 

دار . سيد كـسروي حـسن، ط: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب، تحقيق - 

 .  م٢٠٠٧ـ هـ١٤٢٨ولى الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأ

أحمـد الـبردوني، : تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله القرطبي، تحقيـق - 

 . م١٩٦٤ـ هـ١٣٨٤دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية . وإبراهيم أطفيش، ط

العلميـة، دار الكتب . التقرير والتحبير على تحرير الكمال ابن الهمام، لابن أمير الحاج، ط - 

 . م١٩٨٣ـ هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية 

دار الكتب . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراجحي الكبير، لابن حجر العسقلاني، ط - 

 .م١٩٨٩ـ هـ١٤١٩العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 



  

)٢٤٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وزارة عمـوم الأوقـاف .  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبـد الـبر، ط - 

مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد : ـ، تحقيقهـ١٣٨٧لشؤون الإسلامية، المغرب، سنة وا

 .الكبير البكري

ٍتنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلا وكساد وانقطاع، لابن عابدين، مطبوعة ضمن  -  ٍ

 .    ت.مجموعة رسائل ابن عابدين، د

 محمد بن علي بن حسين، مطبوع على تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، - 

 .ت.عالم الكتب، د. هامش الفروق للقرافي ط

دار البحــوث . محمــد الأمــين، ط. د: التهــذيب في اختــصار المدونــة، للبراذعــي، تحقيــق - 

 .م٢٠٠٢ـ هـ١٤٢٣للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى 

أحمـد بـن عبـد . د:  إسحاق، تحقيقالتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل ابن - 

ـ هــ١٤٢٩مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة الـتراث، الطبعـة الأولى . الكريم نجيب، ط

 .م٢٠٠٨

: م، تحقيق١٩٨٧دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى . جمهرة اللغة، لابن دريد، ط - 

 .  رمزي منير بعلبكي

المطبعـة الخيريـة، الطبعـة .  الزبيـدي، طالجوهرة النيرة على مختصر القدوري، لأبي بكر - 

 .ـهـ١٣٢٢الأولى 

دار الفكر، بيروت، الطبعـة . حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار، ط - 

 . م١٩٩٢ـ هـ١٤١٢الثانية 

َحاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، محمد بن أحمد الخلوتي، تحقيق -  ْ سامي الصقير، .د: َْ

 . م٢٠١١ـ هـ١٤٣٢دار النوادر، سوريا، الطبعة الأولى .  اللحيدان، طومحمد بن عبد االله

حاشية الدسوقي للشيخ محمد بن عرفة الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير،  - 

 . ت.دار الفكر، بيروت، د. ط

حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للشيخ زكريا الأنصاري،  - 

 . ت.الكتاب الإسلامي، ددار . ط



 

)٢٤١٠(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

حاشية الشيخ محمد بن إبراهيم المبارك على بلغة السالك للشيخ الصاوي لأقرب المسالك  - 

. التعليق الحاوي لـبعض البحـوث عـلى شرح الـصاوي، ط: للشيخ أحمد الدردير، المسماة

 .الحلبي، القاهرة

دار الفكـر، . حاشية العدوي على شرح كفايـة الطالـب الربـاني، للـشيخ عـلي العـدوي، ط - 

 .الشيخ محمد البقاعي: م، تحقيق١٩٩٤ـ هـ١٤١٤بيروت، 

دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى . الحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي، ط - 

 .عادل عبد الموجود، وعلي معوض: م، تحقيق١٩٩٩ـ هـ١٤١٩

يروت، الطبعـة عالم الكتب، بـ. الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني، ط - 

 .مهدي حسن الكيلاني: ـ، تحقيقهـ١٤٠٣الثالثة 

دار المعارف، . محمد ضياء الدين الريس، ط. الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، د - 

 . م١٩٦٩مصر، الطبعة الثالثة سنة 

دار الفكر، . الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للحصكفي، مطبوع مع حاشية ابن عابدين ط - 

 . م١٩٩٢ـ هـ١٤١٢، الطبعة الثانية بيروت

دراسات في النقود الإسلامية، سيدة إسماعيل كاشـف، بحـث منـشور بالمجلـة التاريخيـة  - 

 .١٢م، مجلد ١٩٦٥المصرية سنة 

دار إحياء . درر الحكام شرح غرر الأحكام، لملا خسرو، مطبوع مع حاشية الشرنبلالي، ط - 

 . ت.الكتب العربية، د

المتحف العراقي، ناصر السيد النقـشبندي، مـن مطبوعـات المجمـع الدينار الإسلامي في  - 

 . م١٩٥٣ـ هـ١٣٧٢العلمي العراقي، مطبعة الرابطة، بغداد، سنة 

محمد الحسين عبد العزيز، مقال بمجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف . الدينار العربي، أ - 

 .م١٩٧٢، نشر فبراير ٨٥، ع ٨والشئون الإسلامية، الكويت، س 

 .م١٩٩٤دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى . ذخيرة، للإمام القرافي، طال - 

رسالة في تحرير الدرهم والدينار، للشيخ مصطفى الذهبي، منشورة بمجلـة دار المـشورة،  - 

، سنة ٢مقتدر حمدان الكبيسي، ع : شركة بيت المشورة للاستثمارات المالية، قطر، من تحقيق

 .م٢٠١٥



  

)٢٤١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ن حكم الأنواط المتعامل بها بين النـاس، الـشيخ أحمـد بـن عبـد اللطيـف رفع الالتباس ع - 

مطبعة الترقي الماجدية بمكـة المكرمـة، الطبعـة الأولى سـنة . الخطيب الجاوي الشافعي، ط

 .ـهـ١٣٢٩

المكتب الإسلامي، . زهير الشاويش، ط: روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، تحقيق - 

 .م١٩٩١ـ هـ١٤١٢الثالثة، بيروت، دمشق، عمان، الطبعة 

دار ابـن حـزم، الطبعــة الأولى . روضـة المـستبين في شرح كتـاب التلقـين، لابــن بزيـزة، ط - 

 . عبد اللطيف زكاغ: م، تحقيق٢٠١٠ـ هـ١٤٣١

مـسعد عبـد : ، تحقيـق.ت.دار الطلائـع، د. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، الأزهري، ط - 

 . الحميد السعدني

 . ت.دار الحديث، القاهرة، د.  طسبل السلام، للصنعاني، - 

دار الرسالة العالمية، الطبعـة الأولى .  ط٥/٢٣٧سنن أبي داود بتحقيق شعيب الأرناؤوط  - 

 .  م٢٠٠٩ـ هـ١٤٣٠

شوقي دنيا، بحث منشور بأعمال المؤتمر . السياسة النقدية في إطار الاقتصاد الإسلامي، د - 

لام بين الفكـر والتطبيـق، كليـة التجـارة، العلمي السنوي الثالث، المنهج الاقتصادي في الإس

 . م١٩٨٣، سنة ١جامعة المنصورة، المجلد 

دار ابن حزم، الطبعـة الأولى، . السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني، ط - 

 . ت.د

دار العبيكـان، الطبعـة . شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شـمس الـدين الزركـشي، ط - 

 .م١٩٩٣ـ هـ١٤١٣الأولى 

المكتـب . شـعيب الأرنـؤوط، محمـد زهـير الـشاويش، ط: شرح السنة، للبغـوي، تحقيـق - 

 .   م١٩٨٣ـ هـ١٤٠٣الإسلامي، دمشق، الطبعة الثانية 

دار . الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل، طبوع مع حاشية الدسوقي، ط - 

 .ت.الفكر، د

 .ـهـ١٤٠٧، بيروت، الطبعة الأولى دار الكتاب العربي. شرح النووي على صحيح مسلم، ط - 



 

)٢٤١٢(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

ــسائي، للــسيوطي، ط -  ــة . شرح ســنن الن ــة الثاني ــربي، بــيروت، الطبع ــتراث الع ــاء ال دار إحي

 .   ـهـ١٤٠٦

مكتبة الرشد، الريـاض، . ياسر بن إبراهيم، ط: شرح صحيح البخاري، لابن بطال، تحقيق - 

 .م٢٠٠٣ـ هـ١٤٢٣الطبعة الثانية 

دار الوفاء، . إكمال المعلم بفوائد مسلم، ط: لمسمىشرح صحيح مسلم للقاضي عياض، ا - 

 . يحيى إسماعيل. د: م، تحقيق١٩٩٨ـ هـ١٤١٩مصر، الطبعة الأولى 

دار . عـصمت االله عنايـت وآخـرون، ط. د: شرح مختصر الطحـاوي، للجـصاص، تحقيـق - 

 .م٢٠١٠ـ هـ١٤٣١البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 

 .ت.دار الفكر، بيروت، د. شرح مختصر خليل، الشيخ الخرشي، ط - 

: م، تحقيق١٩٩٤ـ هـ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة الأولى . شرح معاني الآثار، للطحاوي، ط - 

 .محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق

. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، للـشيخ البهـوتي، ط: شرح منتهى الإرادات المسمى بـ - 

 . م١٩٩٣ـ هـ١٤١٤عالم الكتب، الطبعة الأولى 

فتوحات الوهاب : شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري، مع حاشية الجمل المسماة - 

 .ت.دار الفكر، د. بتوضيح شرح منهج الطلاب، للشيخ سليمان الجمل، ط

 .ت.دار الفكر، بيروت، د. العزيز في شرح الوجيز، للرافعي، ط - 

 .ت.دار المعرفة، د. العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، لابن عابدين، ط - 

مكتبـة المعـارف، الريـاض، . الفتاوى السعدية، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ط - 

 . م١٩٨٢ـ هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 

 .ت.المكتبة الإسلامية، د. الفتاوي الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي، ط - 

 أحمد بن محمد فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لسيدي محمد بن - 

 .ت.دار المعرفة، د. عليش، ط

دار الفكـر، بـيروت، . فتح القدير، لكمال الدين ابن الهـمام، شرح الهدايـة للمرغينـاني، ط - 

 .  ت.د

ِّفتوح البلدان، البلاذري، ط -   .م١٩٨٨دار الهلال، بيروت، سنة . ُ



  

)٢٤١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ــة، لأبي هــلال العــسكري، ط -  ــة . الفــروق اللغوي ــسة النــشر الإســلامي التابع ــة مؤس لجماع

 .  ـهـ١٤١٢المدرسين، قم، الطبعة الأولى 

دار الفكر، بيروت، . الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للشيخ النفراوي، ط - 

 . م١٩٩٥ـ هـ١٤١٥سنة 

قطع المجادلة عند تغير المعاملة، للسيوطي، مطبوعة ضمن كتاب الحاوي للفتاوي، للإمام  - 

 .م٢٠٠٤ـ هـ١٤٢٤يروت، سنة دار الفكر، ب. السيوطي، ط

مكتبـة الكليـات . قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للشيخ عـز الـدين ابـن عبـد الـسلام، ط - 

 .م١٩٩١ـ هـ١٤١٤الأزهرية، القاهرة، سنة 

 .ت.دار الكتب العلمية، بيروت، د. القواعد، لابن رجب الحنبلي، ط - 

لعلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى دار الكتـب ا. الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، ط - 

 .م١٩٩٤ـ هـ١٤١٤

 .  دار الكتب العلمية، بيروت. كشاف القناع عن متن الإقناع، الشيخ منصور البهوتي، ط - 

دار الخير، دمشق، الطبعة . كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقي الدين الحصني، ط - 

 . ي سليمانعلي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهب: م، تحقيق١٩٩٤الأولى 

  كفاية النبيه - 

َّكفل الفقيه الفاهم في أحكـام قرطـاس الـدراهم، للفقيـه الحنفـي الـشاه أحمـد رضـا خـان  -  ِ ِ ُِ ْ

 .م٢٠٠٢ـ هـ١٤٢٣الطبعة الأولى سنة . ط.البريلوي، د

مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المتقي الهندي، ط - 

 . بكري حياني، صفوت السقا: قيقم، تح١٩٨١ـ هـ١٤٠١

 .  ـهـ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، سنة . لسان العرب، لابن منظور، ط - 

دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة . المبدع في شرح المقنع، لبرهان الدين ابن مفلح، ط - 

 .م١٩٩٧ـ هـ١٤١٨الأولى 

 . م١٩٩٣ـ هـ١٤١٤دار المعرفة، بيروت، سنة . المبسوط، السرخسي، ط - 



 

)٢٤١٤(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

مجلة الأحكام العدلية، لجنة من فقهاء الخلافة العثمانية، مع شرحها درر الحكام في شرح  - 

دار : النـاشر. فهمـي الحـسيني، ط: مجلة الأحكام، علي حيدر خواجـه أمـين أفنـدي، تعريـب

 . م١٩٩١ـ هـ١٤١١الجيل، الطبعة الأولى 

 .م١٩٨٧ الجزء الثالث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، - 

 .م١٩٨٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس، الجزء الثالث  - 

مكتبـة . حسام الدين القدسي، ط: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، تحقيق - 

 .م١٩٩٤ هـ ١٤١٤القدسي، القاهرة، سنة 

م، ١٩٨٦ـ هــ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانيـة مؤسسة الرسالة، . مجمل اللغة، لابن فارس، ط - 

 . زهير عبد المحسن سلطان: تحقيق

مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة . مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ط - 

عبد الرحمن بن قاسم بن : م، تحقيق١٩٩٥ـ هـ١٤١٦النبوية، المملكة العربية السعودية، سنة 

 . محمد

دار الفكر، بـيروت، . وي، مع تكملة السبكي والمطيعي، طالمجموع شرح المهذب، للنو - 

 . ت.د

 .   ت.دار الفكر، بيروت، د. المحلى بالآثار، لابن حزم، ط - 

دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة . َالمحيط البرهاني في الفقه النعماني، لابن مازة، ط - 

 .عبد الكريم سامي الجندي: م، تحقيق٢٠٠٤ـ هـ١٤٢٤الأولى 

دار المعرفة، . زني، إسماعيل بن يحيى المزني، مطبوع في نهاية كتاب الأم، طمختصر الم - 

 .   م١٩٩٠ـ هـ١٤١٠بيروت، سنة 

دار النفائس، الأردن، الطبعة . محمد عثمان شبير، ط. المدخل إلى فقه المعاملات المالية، د - 

 . م٢٠١٠ـ هـ١٤٣٠الثانية 

دار الكتـب العلميـة، بـيروت، . اسم، طالمدونة، للإمام مالك من رواية سحنون عن ابن الق - 

 . م١٩٩٤ـ هـ١٤١٥الطبعة الأولى 

المطبعة الكبرى الأميرية . مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، محمد قدري باشا، ط - 

 . م١٨٩١ـ هـ١٣٠٨ببولاق، الطبعة الثانية 



  

)٢٤١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مــسائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن راهويــه، لإســحاق بــن منــصور بــن بهــرام، المعــروف  - 

عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة، المملكـة العربيـة . لكوسج، طبا

 .م٢٠٠٢ -ـ هـ١٤٢٥الأولى، : السعودية، الطبعة

دار . مصطفى عبد القادر عطا، ط: المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحكام، تحقيق - 

    .م١٩٩٠ـ هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

ـ هـــ١٤٠٤دار المــأمون للــتراث، دمــشق، الطبعــة الأولى . مــسند أبي يعــلى الموصــلي، ط - 

 .حسين سليم أسد: م، تحقيق١٩٨٤

 . ت.دار صادر، بيروت، د. مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ط - 

دار الوفاء، المنصورة، سنة . المصرفية الإسلامية، الأساس الفكري، يوسف كمال محمد، ط - 

 .م١٩٩٦ هـ ١٤١٦

المكتـب . لب أولي النهـى في شرح غايـة المنتهـى، مـصطفى بـن سـعد الرحيبـانى، طمطا - 

 .م١٩٩٤ـ هـ١٤١٥الإسلامي، الطبعة الثانية 

المطبعـة العلميـة، حلـب، الطبعـة الأولى، سـنة . معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي، ط - 

 .م١٩٣٢ـ هـ١٣٥١

: ، تحقيـق.ت.الطبعـة الثانيـة، دمكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة، . المعجم الكبير، الطبراني، ط - 

 . حمدي بن عبد المجيد السلفي

. حميش عبـد الحـق، ط: المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، تحقيق - 

 . ت.المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، د

دار . ب، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشيخ محمد الشربيني الخطي - 

 .م١٩٩٤ـ هـ١٤١٥الأولى، : الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

 . م١٩٦٨ـ هـ١٣٨٨مكتبة القاهرة، سنة . المغني، لابن قدامة، ط - 

دار الـساقي، الطبعـة الرابعـة . جـواد عـلي، ط. ّالمفصل في تاريخ العـرب قبـل الإسـلام، د - 

 .م٢٠٠١ـ هـ١٤٢٢

عبـد الـسلام : م، تحقيـق١٩٧٩ـ هــ١٣٩٩ة دار الفكـر، سـن. مقاييس اللغة، لابن فارس، ط - 

 .  هارون



 

)٢٤١٦(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

دار الغرب، بيروت، . المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، محمد بن أحمد بن رشد، ط - 

 . محمد حجي: م، تحقيق١٩٨٨ـ هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 

ـ هـ١٤٣٠دار الرسالة، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة . علي جمعة، ط. المكاييل والموازين، د - 

 .    م٢٠٠٩

عبد الهادي علي النجار، بحث منشور بمجلة . من الفكر الإسلامي الاقتصادي عن النقود، د - 

 .م١٩٨٧، أكتوبر ٢البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، عدد 

ُمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونـة وحـل مـشكلاتها، أبـو الحـسن  -  ِّ َ َّ ْ َّ َّ َ

 .م٢٠٠٧ـ هـ١٤٢٨دار ابن حزم، الطبعة الأولى . لرجراجي، طا

المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمـة الأطهـار، لابـن  - 

 . ـهـ١٤٠٠غمضان، صنعاء، سنة .  ط٣/٣٥٥مفتاح 

، الطبعـة وزارة الأوقـاف الكويتيـة. المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد االله الزركـشي، ط - 

 . م١٩٨٥ـ هـ١٤٠٥الثانية 

 .م١٩٨٩ ـهـ١٤٠٩دار الفكر، بيروت، . منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، ط - 

عبـد االله بـن محمـد . د: المنح الشافيات بـشرح مفـردات الإمـام أحمـد، للبهـوتي، تحقيـق - 

َالمطلق، ط  .م٢٠٠٦ـ هـ١٤٢٧دار كنوز إشبيليا، السعودية، الطبعة الأولى . ُ

ـ هــ١٤٢٥دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى . هاج الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، طمن - 

 . عوض قاسم: م، تحقيق٢٠٠٥

دار الفكـر، بـيروت، الطبعـة الثالثـة . مواهب الجليل لـشرح مختـصر خليـل، الحطـاب، ط - 

 . م١٩٩٢ـ هـ١٤١٢

الة اليونـسكو، نـشر نشأة المعاملات النقدية، جان ميشيل سرفيه، مقالة منشورة بمجلـة رسـ - 

 .م١٩٩٠، يناير ٤٣مركز مطبوعات اليونسكو، س

عبد الحكيم . م حتى القرن السابع الميلادي، د.نشأة فكرة النقود وتطورها من القرن السابع ق - 

 .م٢٠١٣، ديسمبر ١٥غنتاب الكعبي، بحث منشور بمجلة دراسات تاريخية، العراق، ع 

مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الأولى . يلعي، طنصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، الز - 

 . محمد عوامة: م، تحقيق١٩٩٧ـ هـ١٤١٨



  

)٢٤١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الشريف الرضي، الطبعة الأولى، . صبحي الصالح، ط. النظم الإسلامية، نشأتها وتطورها، د - 

 .إيران

النقود الإسلامية القديمة، هناء رضوان، بحث منشور بمجلة الاجتهاد، دار الاجتهاد للأبحاث  - 

 . ٣٥،٣٤، ع ٩جمة والنشر، مج والتر

عبد الجبار السبهاني، بحث منشور بمجلة جامعة . النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، د - 

 .  م١٩٩٨، سنة ١٠الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، مجلد 

الهيئـة المـصرية العامـة . نقود العالم متى ظهرت ومتى اختفـت، الـسيد محمـد الملـط، ط - 

 . م١٩٩٣ة للكتاب، سن

َّالنقود العربية وعلم النميات، الأب أنستاس ماري الكرملي، ط -  ِّ المطبعة العصرية، القاهرة، . ُّ

 .م١٩٣٩سنة 

دار القلـم، القـاهرة، سـنة . عبـد الـرحمن فهمـي، ط. النقود العربية، ماضيها وحاضرهـا، د - 

 . م١٩٦٤

ثلاث "سائل أخري، بعنوان النقود القديمة والإسلامية، تقي الدين المقريزي، مطبوعة مع ر - 

 .هـ١٢٩٨مطبعة الجوائب، قسطنطينية، سنة . ، ط"رسائل

شـوقي دنيـا، بحـث منـشور بمجلـة . النقود بين الاقتصاد الإسلامي والاقتـصاد الوضـعي، د - 

أضواء الشريعة، الصادرة عن كلية الشريعة بالرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 .م١٩٨٤، سنة ١٥العدد 

، مقال للشيخ أحمد الشرباصي منشور بمجلة الوعي الإسلامي، وزارة )٢(النقود في الإسلام  - 

 .١٩٦٦، نشر سنة ١٦الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، عدد 

يوسف إبراهيم يوسف، بحث منشور ضمن أبحاث دورة الاقتصاد . النقود والنظام النقدي، د - 

ركز صـالح كامـل للاقتـصاد الإسـلامي، جامعـة للشرعيين، النقود والمؤسسات المصرفية، م

 . م٢٠١٢الأزهر، القاهرة، سنة 

دار الفكــر، بــيروت، ســنة . نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، شــمس الــدين الــرملي، ط - 

 . م١٩٨٤ـ هـ١٤٠٤



 

)٢٤١٨(   أ   َ و َُُِو َْا ِْ"ى ا َْا  وراق اس ا   ةم"  

عبد العظيم محمود . د: نهاية المطلب في دراية المذهب، إمام الحرمين الجويني، تحقيق - 

 .م٢٠٠٧ـ هـ١٤٢٨الأولى : هاج، الطبعةدار المن. ّالديب، ط

عبد اللطيف هميم، ماهر : الهداية على مذهب الإمام أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني، تحقيق - 

 . م٢٠٠٤ـ هـ١٤٢٥مؤسسة غراس، الطبعة الأولى . ياسين الفحل، ط

دار إحياء التراث . طلال يوسف، ط: الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، تحقيق - 

 .ت.عربي، بيروت، دال

دار . أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، ط: الوسيط في المذهب، للغزالي، تحقيق - 

 .ـهـ١٤١٧السلام، القاهرة، الطبعة الأولى 



  

)٢٤١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  س ات

٢٣٢١...........................................................................................................ا  

  ٢٣٢٧..................................................اد و  ا ادي ا: ا اول

  ٢٣٢٧...............................................مة ا ووظ  ا ادي ا :ا اول

ما ا: م  دل ا٢٣٣٤.........................................................................أ  

ا ب  :اد اما ..........................................................................٢٣٣٦  

ما ا:  انَا)رر واا (ا وا .................................................٢٣٤١  

  ٢٣٤٢.....................................................ِْْا (رار واَْ)بُ اَْ  :ا اول

ا ام:  َْار ا)رر واا (ِْْ٢٣٤٦....................................................ا  

ا ا :ا ر ا اا  ُرعَْ.........................................................٢٣٥٠  

  ٢٣٥٠..............................................اان أنٌ ت وِْرٌ  َِ م اع :ا اول

ما بُ  :اإا  ةا رع٢٣٥٢.................................................................ا  

  ٢٣٥٥.................................................................. ارع ا َ ا:َْا ا

اا ا: أ    و ا ا  ا ...................................٢٣٦٩  

  ٢٣٦٩...............................................................ااد د وان  اء :لا او

ما ء :اا  ا   ا ٢٣٧٢...............................................ا  

ا ا: ا ِِْأ    ء وا  َْ.........................................٢٣٧٨  

  ٢٣٧٨............................................................... اال إِْ ت وِِت  :ا اول

ما ا: وراق اا  ى امء وا  َْا ِْ................................٢٣٨٠  

ا ء  :اا  ا ِْ  ا ٢٣٨٦...............................................ا  

  ٢٤٠٠...............................   ء ا ورُِْ ودِه وإل ا  :ا ادس

٢٤٠٥..........................................................................................................ا  

ا٢٤٠٦...........................................................................................................ا  

  ٢٤١٩........................................................................................س ات

{ 


